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  الملخص
  

توري معت      ق دس و ح ة ھ ات الأھلی وین الجمعی ي تك ق ف دول  الح ي ال ھ ف رف ب

ة       ق الدولی ف المواثی ھ مختل نص علی ا ت ة، كم صري   . الدیمقراطی تور الم ل الدس ویكف

ة        ٧٥الحالي، في المادة     سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ي تك .  منھ، حق المواطنین ف

ور            ا تط ن طریقھ ق ع ي یتحق شرعیة الت وات ال دى القن ر إح ة تعتب ات الأھلی فالجمعی

  .نسان وحریاتھ الأساسیةالمجتمع وتعزیز حقوق الإ

التنظیم                   ا ب ي مجملھ سمت ف ة، ات صر بمراحل مختلف ي م ي ف ل الأھل ر العم وقد م

ل        وبصدور  . التشریعي المقِید للجمعیات والمؤسسات الأھلیة     یم ممارسة العم انون تنظ ق

ى      ٢٠١٩ لسنة   ١٤٩الأھلي الصادر بالقانون رقم      دف إل دة تھ ة جدی صر مرحل ، بدأت م

ة ال ز منظوم اع   تعزی صریة والقط ة الم ین الدول ستدامة ب راكة م اء ش ي، وبن ل الأھل عم

ي ى      . الأھل ة عل ود المفروض ن القی د م انون الجدی ي الق شرع ف ف الم د خف یس  فق تأس

ل      الجمعیات والمؤسسات الأھلیة،     ت تمث ي كان علاوة على تسھیل الإجراءات الإداریة الت

  .منھاعائق في سبیل اضطلاع ھذه الكیانات بالدور المرجو 

انون             ا ق ي اتبعھ دة الت ة الجدی ل المنھجی وسوف یتناول ھذا البحث دراسة وتحلی

م      انون رق صادر بالق سنة  ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي ال اره نقطة   ٢٠١٩ ل ، باعتب

  .  تحول في سیاسة العمل الأھلي في مصر
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Abstract 

 

The right of formation of non-governmental organizations 
(NGOs) and civil associations is a constitutional right, 
recognized in democratic states and stipulated by various 
international conventions. By virtue of article 75 of the current 
Egyptian Constitution, citizens have the right to form NGOs 
and civil associations. These organizations are one of the 
legitimate channels that aims to promote the rule of law, and to 
enhance the economic and social development of the society.  

The civil society in Egypt has gone through various 
stages, characterized in its entirety by the restricted legislative 
organization. By the promulgation of the law no. 149 of 2019, 
regulating the practice of NGOs, Egypt has begun a new phase, 
aiming at strengthening the civil society and building a 
sustainable partnership between the Egyptian state and the 
civil sector. The new law sets some provisions that reduces 
unnecessary bureaucracy and administrative complexity facing 
NGOs. 

The purpose of this research is to examine and analyze 
the new methodology adopted by the law no. 149 of 2019, as a 
turning point in the Egyptian policy regarding the civil society.   
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 مقدمة

  

یحظى العمل الأھلي بأھمیة كبیرة في مجتمعنا المعاصر، لیس فقط في الدول 

ویؤكد برنامج الأمم المتحدة . )١(المتقدمة، ولكن أیضا من قِبل حكومات الدول النامیة

ور التنموي الذي تضطلع بھ منظمات المجتمع  على الد(UNDP) )٢(الإنمائي

فیشیر البرنامج إلى مساھمة منظمات المجتمع المدني في تحسین الخدمات . )٣(المدني

الأساسیة، مثل التعلیم والرعایة الصحیة والمیاه النظیفة والصرف الصحي، وكذلك 

ن جھة وم. تسھیل مشاركة المحلیات في عملیة التخطیط ووضع المیزانیات المحلیة

أخرى یؤكد البرنامج على الدور الفعال الذي تلعبھ الجمعیات الأھلیة في الدفاع عن 

حقوق الأفراد والاھتمام بالفئات المھمشة في المجتمع من خلال تقدیم خدمات الإرشاد 

 .والدعم

وقد شھدت .  وقد لعبت الجمعیات الأھلیة دورا رعائیا ھاما منذ نشأتھا في مصر

 تطور ھائل في نمو الجمعیات الأھلیة في مصر، حیث بلغ عددھا السنوات الأخیرة

 حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة ٢٠١٢المسجل في وزارة التضامن الاجتماعي في عام 

                                                             
(1) Sujit Lahiry, "Civil Society Redefined", The Indian Journal of Political 

Science, Jan.-March, 2005, Vol. 66, No. 1 (Jan.- March, 2005), pp. 29-50. 

ى تطویر        برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ھو بر  )٢( دان عل ساعدة البل م المتحدة یھدف لم نامج تابع لمنظمة الأم
ستدامة    ة الم داف التنمی ق أھ سیة لتحقی دراتھا المؤس اتھا وق مي  . سیاس ع الرس ر الموق انظ

   org.undp.www://https:للمنظمة

(3) Maureen Penjueli, “Civil Society and the Political Legitimacy of Regional 
Institution: An NGO perspective”, The New Pacific Diplomacy, ANU press, 
2021, pp. 66 – 67. 
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 إلى حوالي خمسة آلاف وخمسمائة ٢٠١٩جمعیة، وارتفع ھذا العدد لیصل في عام 

  . )١(جمعیة

یة قد حدث في ظل قانون ونشیر إلى أن ھذا النمو الكمي في الجمعیات الأھل

 وقانون تنظیم )٢(٢٠٠٢ لسنة ٨٤الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم 

عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأھلي الصادر بالقانون 

، واللذان كانا محل انتقاد من قبل القائمین على العمل الأھلي )٣(٢٠١٧ لسنة ٧٠رقم 

ویتضح من ذلك تأصل فكرة العمل . ر لما یحویاه من مواد مقیدة للجمعیات الأھلیةبمص

  . الأھلي في مصر واستمراره في النمو في ظل الأطر القانونیة المختلفة

ومما لا شك فیھ أن وجود نظام قانوني مرن یعزز الدور الفاعل للجمعیات 

ظى بأھمیة كبیرة من جانب الأھلیة في المجتمع المصري یعد من الموضوعات التي تح

وسوف تتجھ ھذه الدراسة إلى تحلیل الوضع . الحكومة المصریة في الوقت الحالي

التشریعي للعمل الأھلي في ظل قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

، ومدى تلبیتھ لمتطلبات تفعیل الدور التنموي للجمعیات الأھلیة في ٢٠١٩ لسنة ١٤٩

  .مع، وما یثیره من إشكالیات وتحدیات في الواقع العمليالمجت

وللإجابة على التساؤلات السابقة، یجب في البدایة إلقاء الضوء على المدلول 

العام للعمل الأھلي وأساسھ الدستوري والدولي وتطوره التاریخي في مصر، ثم تحلیل 

                                                             
دلي، /  د)١( دا ع دیات "ھوی رص والتح صر الف ي م ي ف ل الأھل ع العم سان "واق وق الإن ي حق ات ف : ، دراس

eg.gov.sis.hrightsstudies://https/ات اریر-دراس ات/وتق ع/دراس ل-واق ي-العم ي-الأھل صر-ف -م
   ./والتحدیات-الفرص

  .الجمعیات والمؤسسات الأھلیة  بإصدار قانون ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانون رقم  )٢(

سات       ٢٠١٧لسنة   ٧٠ القانون رقم    )٣( ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی  بشأن إصدار قانون تنظیم عم
  .العاملة في مجال العمل الأھلي
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 الجدید الصادر بالقانون الأسس الجدیدة التي تبناھا قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي

  :لذلك سوف یتم تقسیم ھذا البحث كالآتي. ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 

  المدلول العام للعمل الأھلي: الفصل الأول

  مفھوم العمل الأھلي وأساسھ الدستوري والدولي: المبحث الأول

  التطور التاریخي للعمل الأھلي في مصر: المبحث الثاني

ل الأھلي في مصر في إطار قانون تنظیم ممارسة أسس جدیدة للعم: الفصل الثاني

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

الفلسفة الجدیدة للعمل الأھلي في ظل قانون تنظیم ممارسة : المبحث الأول

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

  طة المحظورة علیھاانقضاء الجمعیات الأھلیة بحلھا والأنش :المبحث الثاني
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 الفصل الأول

  المدلول العام للعمل الأهلي
 

ات         وق وحری ن حق صحبھ م ا ی إن حق المواطنین في تألیف الجمعیات الأھلیة وم

ة               ا، ومتداخل ا بینھ ة فیم رد متآلف ة، یمارسھا الف أخرى، تعد جمیعاً أصول دستوریة ثابت

بعض   ضھا ال ع بع ى مفھ     . م ضوء عل ي ال وف نلق ذلك س ھ   ل ي وأساس ل الأھل وم العم

ن      )المبحث الأول(الدستوري والدولي من جانب      ھ م ا طرأ علی ي وم ، ونشأة العمل الأھل

  ).المبحث الثاني(تطورات في المجتمع المصري، من جانب آخر 

  

  المبحث الأول
  مفهوم العمل الأهلي وأساسه الدستوري والدولي

  

ان ال         ن أرك ي م ن أساس ة رك ات الأھلی ل المنظم ة والنھوض    تمث ة الاجتماعی تنمی

راد    ة للأف اة الاجتماعی ستوى الحی ب   . بم ي یلع ل الأھل الات    فالعم ي مج ي ف دور أساس

ساعد    ث ت ة، حی ة الاجتماعی ة    الرعای دمات المختلف دیم الخ ي تق ة ف ات الأھلی المنظم

  .للمواطنین في ھذا المیدان

سات ا            ات والمؤس ف بمفھوم الجمعی ث للتعری ذا المبح ة  وسوف نخصص ھ لأھلی

، ثم نبین الأساس القانوني لھا في الدساتیر المصریة والمواثیق الدولیة )المطلب الأول (

 ).المطلب الثاني(
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  المطلب الأول
  تعريف العمل الأهلي 

  

رنین         لال الق ل خ رین الأوائ العمل الأھلي لھ جذور طویلة ومعقدة، فبالنسبة للمفك

ل الأ      وم العم ان مفھ شر، ك ع ع شر والتاس سابع ع اة   ال كال الحی ة أش ي كاف ي یعن ھل

ن    . )١(الاجتماعیة خارج مؤسسات الدولة    وبمعنى آخر كان مصطلح العمل الأھلي یعبر ع

ة      یم الدول ن تنظ ستقلة ع ت م ي كان شطة الت ات والأن سات والجماع ت  . المؤس د كان فق

  )٢(.العلاقات التجاریة، على سبیل المثال، تدخل في المفھوم التقلیدي للعمل الأھلي

دول     ولق د تطورت النظرة إلى المجتمع المدني في عصرنا الحدیث، حیث تُعرِفھ ال

ة        ائل متفرق د بوس ع وتتح المتقدمة على أنھ مجموعة من المصالح غیر الحكومیة، تتجم

صطلح     . وتضع قیودًا على الحكومة    ف م ى تعری اع عل ع  "ومع ذلك، لا یوجد إجم المجتم

  .  الأھليالذي ظھر حدیثا للتعبیر عن العمل" المدني

  تعریف العمل الأھلي: أولا

صطلح         سیة لم الم الرئی یح المع اء لتوض دني  "اجتھد بعض الفقھ ع الم ". المجتم

ھ وودز    د أن الفقی ین     )٣()Dwayne Woods(فنج ة ب ام مقارن ال، أق بیل المث ى س ، عل

                                                             
(1) Keane,J., “Civil Society and the State”, New York: Verso Press,1988. 

(2) Ernesto Verdeja, " Unchopping a Tree - Civil Society and Reconciliation", 
Temple University Press. (2009). 

(3) Dwayne Woods, “Civil Society in Europe and Africa: Limiting State Power 
Through a Public Sphere”, 1992, African Studies Review 35(2): 77–100, 
Criticisms of aspects of Woods’ analysis by Nelson Kasfir are discussed later 

= 



 

 

 

 

 
  

 ٦٥٩

ة       .المجتمع المدني في أوروبا وأفریقیا    دني بطرق مختلف ع الم ام المجتم تُخدِم نظ  فقد اس

ي سیاسیة  ف شاركة ال ن الم دة م اط جدی ور أنم ى ظھ ادة إل شیر ع ان ی ھ ك ا، ولكن  أفریقی

ة   . خارج منظمات الدولة الرسمیة وأنظمة الحزب الواحد       سات الدول وبسبب ضعف مؤس

ة         ة الفاعل ات الاجتماعی ة نحو الجھ في ھذه الفترة، بدأ الاھتمام ینتقل من النخبة الحاكم

ات،        التي وضعت استراتیجیات مختلفة م     ي ظل الأزم ة ف ان الدول ن أجل الابقاء على أرك

شرعیة         دأ ال ز مب ة تعزی صادیة، ومحاول ة الاقت ل والتنمی ام بالعم ى الاھتم افة إل بالإض

سیاسیة واھر   . ال ى الظ شیر إل امل ی صطلح ش و م ا، ھ ي افریقی دني ف المجتمع الم ف

میة، ولك       ة الرس ل الدول اوز ھیاك ا تتج رض أنھ ن المفت ي م ة الت ست  الاجتماعی ا لی نھ

  .بالضرورة خالیة من كل اتصال بالدولة

ھ               ذھب الفقی ة، فی دلالات التاریخی ھ بعض ال دني مع ع الم ویحمل مصطلح المجتم

سوفیتي   -) S. F. Star(ستار  اد ال  في محاولة لدراسة تطور المجتمع المدني في الاتح

ر    - ة التعبی ة وحری ل المواطن رى مث ادئ أخ ن مب ابع م دأ ن ذا المب ى أن ھ صحافة  إل وال

ة           م الأغلبی ي ظل حك ات ف ا    . والتجمع والعبادة وحمایة حقوق الأقلی دني كم المجتمع الم ف

رة              ك الأخی ة، وتل ن الحكوم ز ع ر متمی ذي یعتب اعي ال ضاء الاجتم ل الف تار، یمث یشیر س

ددي           اعي تع سیج اجتم ي ن ایش ف ك،   . لیست سوى واحدة من عدة مؤسسات تتع ع ذل وم

ة،   فإن ستار كان یبالغ في إضفا      ء الطابع المثالي على المجتمع المدني في أوروبا الغربی

وین صورة موضوعیة                دي لتك ن منظور نق ي م ل الأھل حیث یجب النظر إلى تطور العم

  .)١(عن الدور الذي یضطلع بھ

= 
(Kasfir, N. 1998. Civil Society, the State and Democracy in Africa. 
Commonwealth and Comparative Politics 36(2). 

 . انظر ذات المرجع السابق )١(



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٠

ومن جانب آخر، فقد ساعدت الصالونات الفكریة والأدبیة والعلمیة في فرنسا في 

ان   ظھور مجتمع مدني ذو طابع حدیث في       ن الأحی ر م ث أدت  . أوروبا الغربیة في كثی حی

ن     المناقشات والتفاعلات المجتمعیة والسیاسیة داخل ھذه الصالونات إلى تطور العدید م

سیة    ورة الفرن د الث سیاسي بع اعي وال ر الاجتم ول التغیی ردة ح اھیم المج سب . المف واكت

ل      ة داخ ل الدول ة تحوی ول كیفی یة ح اھیمھم الأساس راد معظم مف ة  الأف صالونات الأدبی  ال

 .)١(والفلسفیة في باریس في ثمانینیات القرن التاسع عشر

ور     را بظھ ا مباش دني ارتباط ع الم وم المجتم رتبط مفھ ة، ی ا الغربی ي أوروب  فف

ل         ن عم البرجوازیة والجھود اللاحقة التي بذلتھا ھذه الطبقة لفصل المجالات الخاصة ع

ل          .  الدولة دني كثق ع الم رز المجتم ا ب ي       كم تمرت ف ي اس ة الت سات الملكی وازن للمؤس م

ك        اص للمل ال الخ ا المج سیاسیة باعتبارھ سیاسي    . التعامل مع الساحة ال ع التطور ال وم

ي       ى الإرث ف ائم عل م الق ویض الحك ى تق اص إل ام والخ اعین الع ین القط صل ب أدى الف

شر       رن التاسع ع ل الق شر وأوائ دأ . أوروبا الغربیة في أواخر القرن الثامن ع رة  وب ت فك

سات       د المؤس ى تقیی ا أدى إل ور، مم ي الظھ ة ف ة والخاص صالح العام ین الم ایز ب التم

ة      سیاسیة والحكومی ساحتین ال ع ال ل م ي التعام دریجیاً ف ة ت بھ الإقطاعی ة وش الملكی

  .)٢(كمجالات خاصة

ضاؤل  ع ت ام    وم سیاسیة أم سلطات ال سئولیة ال دأ م ر مب ة، ظھ دة الوراثی القاع

ي            وتبلورت. الجمھور ات الت لال المجموع ن خ ام م  أھمیة مشاركة الأفراد في المجال الع

                                                             
(1) James Smith Allen, “A civil Society: Conclusion Civic Morality in Modern 

France - The Public Space of Freemason Women in France, 1744-1944”, 
University of Nebraska Press, 2021, p. 170. 

(2) Dwayne Woods, “Civil Society in Europe and Africa: Limiting State Power 
Through a Public Sphere”, p. 79. 



 

 

 

 

 
  

 ٦٦١

ام     رأي الع شكیل ال ستنیرة لت ادة م ى قی د عل ن أن تعتم ي   . یمك دني ف ع الم دأ المجتم وب

وین         ي تك ساھمة ف المشاركة في وضع المعاییر التي تؤثر على طریقة عمل الدولة، والم

ي     دخل ف اییر      مجموعات تساعد الأفراد العادیون على الت یم ومع شكیل ق ام وت اش الع  النق

ة       . السلوك العام في المجتمع    اییر الدیمقراطی زام بالمع لذلك، نجد أنھ غالبًا ما یرتبط الالت

دني داخل            ع الم دى تطور المجتم والقیود التي تحد من الفساد في البلدان الصناعیة، بم

  .)١(ھذه البلدان

ع ال       ھ المجتم ذي لعب دور ال ا، فال ي إفریقی ا ف طرابات     أم ي الاض ل ف دني تمثَ م

ة الحزب          الاجتماعیة الحضریة، التي ساھمت في سقوط أو زعزعة استقرار بعض أنظم

وقد حققت بعض منظمات المجتمع المدني غیر الحكومیة     . الواحد منذ أواخر الثمانینیات   

ا         ا باعتبارھ مكانة بارزة في بعض الدول الإفریقیة في السنوات الأخیرة، حیث یُنظر إلیھ

  .)٢(المدافع عن الحقوق الأساسیة والدیمقراطیة

ي    وتمیل العدید من المنظمات والجھات الدولیة المراقبة لدول ما بعد الاستعمار ف

إفریقیا وجھات أخرى، إلى الاعتقاد بأن تشجیع المنظمات غیر الحكومیة على المستوى    

ى    المحلي یساعد في تحسین عمل السلطة التنفیذیة، بل وقد یساھم أی      اظ عل ي الحف ضًا ف

  .)٣(أركان المجتمع ونظامھ الأساسي في الدول النامیة

                                                             
(1) Poggi, G., “The Development of the Modern State”, Stanford, CA: Stanford 

University Press, 1978, p.79. 

(2) Maureen Penjueli, “Civil Society and the Political Legitimacy of Regional 
Institution: An NGO perspective”, pp. 66 – 67. 

(3) International Center For Not – For – Profit Law and United Nations 
Development Programme, “The Role Of Legal Reform in Supporting Civil 
Society: An Introductory Primer”, ICNL, 2009, pp. 48 -50. 



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٢

شأ         ویفترض الفقیھ ستار في تحلیلھ لفكرة المجتمع المدني في أفریقیا، إلى أنھ ن

 .إلا أن آراء ستار قد تم انتقادھا. على غرار نموذج المجتمع المدني في أوروبا الغربیة

ظم مفاھیم المجتمع المدني في إفریقیا تستند إلى حد فیشیر الرأي المخالف لھ إلى أن مع   

شاط     ة للن أثیرات الغنی ن الت ر م ضمن الكثی ة، ولا تت ة المثالی ة الغربی ى التجرب ر عل كبی

ا    ي تطویر              .السیاسي في إفریقی سھم ف ي ت ة الت شكلات الواقعی س الم ي لا تعك ذلك فھ  وب

ا         ة بم ھ قوی ون فی ذي تك د ال ى الح ود     منظمات المجتمع المدني إل ة قی ون بمثاب ي لتك  یكف

ة     . على الدولة  ة أو الدینی ات العرقی ویذھب الرأي الأخیر إلى أنھ لا یمكن استبعاد الجمعی

ة،        دة دیمقراطی ة وذات قاع ت قوی ات، إذا كان ذه الجمعی ل ھ دني، فمث ع الم ن المجتم م

صالح      ین الم ق ب ى التوفی درتھا عل ویض ق ة وتق عاف الدول ع إض ي الواق ا ف یمكنھ

  .)١(بة في المجتمعالمتضار

ل   ل مث إن عوام ا، ف ي إفریقی ة ف ر أھمی صبح أكث دني أن ی ع الم ان للمجتم إذا ك ف

ع         شكیل المجتم الانقسامات العرقیة، والقاعدة الاقتصادیة المحدودة، لھا تأثیر كبیر في ت

ا      ي أوروب دني ف ع الم ن المجتم ا ع ایز تمامً ھ متم ا یجعل ة، مم ذه المنطق ي ھ دني ف الم

ة ال.الغربی س    ف ة بعك لطة الدول ن س ضرورة م د بال د لا یح ا ق ي إفریقی دني ف مجتمع الم

  .)٢(نموذج المجتمع المدني في العالم المتقدم

ستقلة             ة الم ات الاجتماعی فالخلاصة أن مصطلح المجتمع المدني یشیر إلى العلاق

عن الدولة التي تتجسد في انشاء بعض الجماعات أو الحركات لتحالفات تعزز مصالحھا    

                                                             
(1) Dwayne Woods, “Civil Society in Europe and Africa: Limiting State Power 

Through a Public Sphere”, p. 78. 

(2) Anthony J. Regan, "Passage of Change -  Constitutions as limits on the State in 
Melanesia : Comparative perspective on Constitutionalism, Participation and 
Civil Society”, ANU Press, p. 319.  



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٣

ى                   ووج أثیر عل دف الت ام بھ رأي الع شكیل ال بعض لت ضھا ال ع بع ھات نظرھا، وتنخرط م

ام  اب الع ة والخط ة الدول شئة    . سیاس ة والتن ات الأھلی ین الجمعی ة ب ة وثیق اك علاق فھن

سیاسیة سندر    . ال ري ألك ب جیف د ذھ ا لا   ) Jeffrey Alexander(وق ھ بینم ى أن إل

لطة رسمی        دني س شد      یمارس الفاعلون في المجتمع الم ك، ح ع ذل نھم وم م یمك ة، إلا أنھ

 )١(.الجمھور والتأثیر في نھایة المطاف على السیاسة الاجتماعیة

ة               ي مواجھ ف ف ة شعبیة تق ات اجتماعی اره حرك فالمجتمع المدني یُنظَر لھ باعتب

ة     ة واجتماعی دافا ثقافی ى أھ ا تتبن ربح، انم ى ال ادة إل دف ع ا لا تھ ا أنھ ة كم الدول

ق          فیتبلور   .واقتصادیة ث یخل ة، حی سریة للدول وة الق ة الق الدور الأساسي لھ في مواجھ

ي            اھیم الت اعي ودعم المف ضامن الاجتم ز الت ى تعزی ؤدي إل اعي ی مجالًا للعمل بشكل جم

  .تصب في الصالح العام

فنجد أن الدور الذي یلعبھ المجتمع المدني یساعد في دفع المجتمع لخلق مساحة   

 سلطة الدولة حتى لا تجاوز مجالھا الشرعي، بالإضافة خالیة من القمع الحكومي وتقیید  

 .إلى الدور التنموي الذي یشكل جوھر فكرة العمل الأھلي

ل           ف العم ت لتعری وبالنسبة للقانون المصري، نجد أن المشرع قد تبنى معیار ثاب

ھ       ة ل ة المنظم وانین المختلف ي الق ي ف یم        . الأھل انون تنظ ن ق ى م ادة الأول ت الم د عرف فق

 الجمعیة بأنھا )٢(١٩٦٤ لسنة ٣٢سسات والجمعیات الخاصة الصادر بالقانون رقم   المؤ

ین،          "  كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة تتألف من أشخاص طبیعی

ح                ى رب صول عل ر الح ة، لغرض غی ن أشخاص اعتباری شرة، أو م لا یقل عددھم عن ع

                                                             
(1) Ernesto Verdeja, " Unchopping a Tree - Civil Society and Reconciliation", p. 

138. 

  . بإصدار قانون تنظیم المؤسسات والجمعیات الخاصة١٩٦٤ لسنة ٣٢القانون رقم  )٢(



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٤

ات والمؤ         ". مادي انون الجمعی ن ق لا م م      كما نص ك انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی س

م      )١(١٩٩٩ لسنة   ١٥٣ انون رق  ٨٤ وقانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالق

ن         على ذات التعریف للجمعیة،   )٢(٢٠٠٢لسنة   ة م شكیل الجمعی ة ت افوا حال م أض إلا أنھ

  .أشخاص طبیعیین وأشخاص اعتباریة معاً

ادة  صت الم ذلك ن ات٥٥ك انون الجمعی ن ق صادر   م ة ال سات الأھلی  والمؤس

ة    ٥٦ والمادة ١٩٩٩ لسنة ١٥٣بالقانون رقم   سات الأھلی ات والمؤس  من قانون الجمعی

بتخصیص مال  تنشأ المؤسسة الأھلیة "أن   على ٢٠٠٢ لسنة ٨٤الصادر بالقانون رقم    

  ".لتحقیق غرض غیر الربح المادي لمدة معینة أو غیر معینة 

سابقة أ      صوص ال ن الن ضح م ین     ویت ة ب شریعات المختلف ي الت رق ف شرع ف ن الم

ن   . مفھوم الجمعیة والمؤسسة الأھلیة  فالجمعیة عبارة عن تجمع مستمر من مجموعة م

ا،        ا مع ة أو كلاھم ق غرض      الأشخاص الطبیعیة أو الأشخاص الاعتباری ى تحقی دف إل یھ

ق     أما المؤسسة فھي تخصیص مال لمدة       . غیر مادي  ددة لتحقی ر مح دف  محددة أو غی ھ

  .غیر الربح المادي

م          انون رق صادر بالق الي ال سنة  ١٤٩وبالنسبة لموقف المشرع في القانون الح  ل

كل جماعة ذات تنظیم تھدف إلى المساھمة في تنمیة "، فقد عرف الجمعیة بأنھا    ٢٠١٩

ة      اة العام ي الحی شاركة ف ى الم ھ عل یم قدرات ھ وتعظ ق متطلبات ع وتحقی رد والمجتم الف

ست  ة الم ربح،   والتنمی ى ال دف إل انون     دامة دون أن تھ ام الق ا لأحك سھا وفق تم تأسی وی

  .)٣(...."وتتألف بحد أدنى من عشرة أشخاص طبیعیین أو اعتباریین أو منھما معا

                                                             
  . بإصدار قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة١٩٩٩ لسنة ١٥٣القانون رقم  )١(

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٤قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم  )٢(

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩ رقم  من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون١ نص المادة  )٣(



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٥

ة، فعرف                سة الأھلی ة والمؤس ة الأھلی ین الجمعی ضا ب وقد فرق القانون الأخیر أی

خص أو أك      صیص ش شأ بتخ اري، ین خص اعتب ا ش سة بأنھ خاص   المؤس ن الأش ر م ث

یس             د التأس ھ عن الطبیعیة أو الاعتباریة أو منھما معا، مبلغ لا یقل عن عشرین ألف جنی

ح أو      لتحقیق غرض    ى رب صول عل تھداف الح أو أكثر من أغراض العمل الأھلي دون اس

  .منفعة

یمكن استخلاص السمات الأساسیة الممیزة للجمعیات والمؤسسات  وفي ضوء ما تقدم  

  :الأھلیة

  : استمراریة التجمع-١

ة         ن الأشخاص المكون تتمیز الجمعیة الأھلیة باعتبارھا تجمع ارادي لمجموعة م

ة،             . لھا ر معین ة أو غی دة معین تمراریة لم كما یجب أن یتوافر في ھذا التجمع شرط الاس

فالاستمراریة ھي التي تمیز بین الجمعیة الأھلیة والحق   . فالتجمع العارض لا یعد جمعیة    

ي حری   ار والآراء   ف ادل الأفك دف تب ع بھ سات     . ة التجم ى المؤس شيء عل ق ذات ال وینطب

رض       ال لغ صیص رأس الم ى تخ د عل ث تعتم ا، حی ة تكوینھ تلاف طریق ع اخ ة م الأھلی

  . )١(معین

ي        ویؤكد    صادر ف ا ال ة العلی ة الإداری و  ٩ذات المعنى حكم المحكم  )٢(٢٠٠١ یونی

ھ    رت فی ذي أق ع ال "وال ي التجم ل ف رة  أن الأص ى إرادات ح ھ عل و قیام دني الاداري ھ م

                                                             
الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في ضوء أحكام القضاء الدستوري " محمد عبد االله مغازي  /د )١(

  .٢٢-٢١، ص ٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر، "والشریعة الإسلامیة

ام  ٢٠٠١ یونیو ٩ ق جلسة ٤٤ لسنة ٢٣٤٣حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )٢( ، وجیز مبادئ أحك
  .٢٠٠٠١/ ٢٠٠٠المحكمة الإداریة العلیا في العام القضائي 



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٦

ات         وین الجمعی ي تك واطنین ف توریا للم رر دس ق المق ن الح ار م ي إط ھ ف ت لقیام تلاق

  ". من الدستور٥٥الخاصة على نحو ما ھو منصوص علیھ بالمادة 

ا   وفي حكم آخر لھا،   توریة العلی ھ  )١(أكدت المحكمة الدس ق    " أن رر ان ح ن المق م

وین   ي تك واطنین ف ق   الم ذا الح اع، وأن ھ ة الاجتم ن حری رع م و ف ة ھ ات الأھلی الجمعی

ا،              ستقل عنھ ل ی ة، ب ة الإداری ھ الجھ داخل فی ا حراُ لا تت صرفا إرادی تمخض ت یتعین أن ی

ا        ن بینھ دول وم ا بعض ال ة  -ومن ثم تنحل ھذه الحریة إلى قاعدة أولیة تمنحھ  جمھوری

  ". قیمة دستوریة في ذاتھا–مصر العربیة 

توریة    وبذلك یك   ة دس ون الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ذو طبیع

  .خالصة

 :  الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ھیئات وسیطة ذات أغراض غیر ربحیة-٢

واطنین            ین الم یطة ب ات وس ة منظم سات الاھلی ات والمؤس د الجمعی تع

ات،  انوني  والحكوم ار ق ي إط شتركة ف صالح م ق م دف لتحقی د. )٢(تھ م یح شرع ول د الم

اي    ام ب ة القی وز للجمعی ة، فیج سات الأھلی ات والمؤس ة للجمعی راض معین صري أغ الم

شاط  ة    ن ة والاجتماعی صحیة والثقافی الات ال ي المج ع ف ة المجتم ق تنمی أنھ تحقی ن ش م

فالأصل في  . المجالات التي تساعد على تحسین أحوال المواطنین والتعلیمیة وغیرھا من 

و  و ج صري ھ شریع الم شرع   الت ا، الا ان الم رض منھ ان الغ ا ك ات أی شاء الجمعی از إن

                                                             
سنة  ١٥٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا، الدعوى رقم  )١( سة  . ق٢١ ل وق    ٦/٢٠٠٠/ ٣، جل ة حق ، انظر مكتب

ا  توریة العلی ة الدس سان، المحكم SCC-Egypt/arabic/edu.umn.hrlibrary://http-: الإن
html.21Y-153-SCC-Egypt/SC .  

اس،  / د )٢( ف إلی اون       "یوس س التع ي دول مجل ة ف ات الأھلی انوني للجمعی یم الق ات   "التنظ سلة الدراس ، سل
  . ٢٦، ص ٢٠١٣، الطبعة الأولى، ٧٤الاجتماعیة، العدد 



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٧

ع       . اشترط أن یكون ھذا الغرض غیر ربحي   ى م ث یتماش ي، حی شرط منطق ویعتبر ھذا ال

ة   ع      . الدور التنموي الذي تھدف إلیھ الجمعیات الأھلیة بصفة عام افى م ربح یتن ل ال فعام

  .عالدور التضامني للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في المجتم

  : الطبیعة الخاصة للجمعیة أو المؤسسة-٣

م    الجمعیات والمؤسسات الأھلیة من أشخاص القانون الخاص،    تعتبر    د حك فقد أك

لأھمیة دور الھیئات الخاصة   المشرع تقدیرا منھ  " على أن  )١(المحكمة الدستوریة العلیا  

نشء   ة ال ال رعای ي مج ة ف شباب والریاض ة ال ھ وتأ لرعای ة ملكات وض وتنمی ھ للنھ ھیل

ادین               ر المی ي أكث ا ف ة ودعم مكانتھ اء بالأم بیل الارتق بمسئولیاتھ، وتحمل تبعاتھا في س

ن         ا م أھمیة، قد خلع على ھذه الھیئات وصف الھیئات ذات النفع العام وخولھا تمكینا لھ

مباشرة أغراضھا في ھذا النطاق جانبا من خصائص السلطة العامة، ھي تلك التي نص       

وكان تمتعھا بامتیازات السلطة العامة على ھذا النحو    من قانونھا، ١٥مادة علیھا في ال  

ا تباشر                   ة أنھ ذه الھیئ ي ھ ان الأصل ف ا، وك ن تنظیماتھ ا أو جزء م لا یجعلھا جزء منھ

انون          ذا الق ائل ھ ك وس ي ذل ة ف اص، ملتزم انون الخ ن أشخاص الق فھا م شاطھا بوص ن

  "....ومقیدة بنظمھا والأغراض التي تتوخاھا 

  أنواع الكیانات التي تمارس العمل الأھلي في مصر : ثانیا 

م         انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ دد ق سنة ١٤٩ح  ل

ي         - بشكل تفصیلي  - ٢٠١٩ ر مباشر ف شكل مباشر أو غی شارك ب ي ت ات الت  كافة الكیان

                                                             
م  حكم     )١( سنة  ٢المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رق سة  ١٤ ل ة   ١٩٩٣/ ٤/ ٣ ق، جل ، المجموعة الدولی

وقد صدر ھذا . com.eastlaws.www://https  :للمحاماة والاستشارات القانونیة، شبكة قوانین الشرق
ات الخاصة         المحكمة الدستوریة ا    الحكم بمناسبة تصدي     ة بالھیئ ام المتعلق ض الأحك ا لمدى دستوریة بع لعلی

  .١٩٧٥ لسنة ٧٧ من القانون رقم ١٥العاملة في میدان الشباب والریاضة والواردة في المادة 



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٨

یح       . العمل الأھلي  ات وتوض ذه الكیان ف ھ ى تعری ا  كذلك حرص المشرع عل ة بینھ . العلاق

ل     "فتنص المادة الأولى على أن الكیان ھو      ارس العم اري یم ي أو اعتب أي شخص طبیع

شار         ة الم ن الاشكال القانونی الأھلي أیا كان شكلھ القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل م

  : )١(، ونعرض فیما یلي لأنواع تلك الكیانات كما ورد في القانون"الیھا في ھذا القانون

عیات ذات النفع العام، التي تھدف إلى تحقیق منفعة عامة عند تأسیسھا او بعد  الجم-

تأسیسھا ویكون نشاطھا موجھ لخدمة المجتمع وغیر قاصر على خدمة أعضائھا 

رئیس مجلس الوزراء او  فقط، ویصدر بإضفاء صفة النفع العام علیھا قرار من 

  .من یفوضھ

صد بھا أي شخص اعتباري أجنبي لا یھدف  المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة، ویق-

إلى الربح، ویقع مركز إدارتھ الرئیسي في مصر أو خارجھا، ویصرح لھ بممارسة 

نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الخاضعة لأحكام ھذا 

  .القانون ووفقا للقواعد المقررة فیھ

ر بشھرھا قرار من الوزیر  الجمعیات المركزیة، والمقصود بھا كل جمعیة یصد-

المختص أو من یفوضھ، ویتضمن نظامھا الأساسي العمل على مستوى 

  .الجمھوریة وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر

الاتحادات الإقلیمیة التي تنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعیات أو   -

 المحافظة، ویكون المؤسسات الأھلیة أو منھما معا، أیا كان نشاطھا على مستوى

  .لھا الشخصیة الاعتباریة

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩راجع المادة الأولى من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم  )١(



 

 

 

 

 
  

 ٦٦٩

 الاتحادات النوعیة، وھي التي یكون لھا شخصیة اعتباریة وتنشأ من خمسة عشر -

على الأقل من الجمعیات أو المؤسسات الأھلیة أو منھما معا، التي تباشر أو تمول 

  .نشاطا متشابھا على مستوى الجمھوریة

الاعتباریة التي تضم رؤساء مجالس إدارات  الاتحادات العامة، وھي الأشخاص -

الاتحادات الإقلیمیة والنوعیة، وتتولى دعم ومعاونة العمل الأھلي، ویكون مقارھا 

  .عاصمة جمھوریة مصر العربیة

 المنظمات الإقلیمیة، وھي الجمعیات أو المؤسسات الأھلیة المصریة القائمة التي -

  .مارسة العمل الأھليیصرح لھا بفتح فروع في دولة أو أكثر لم

 مؤسسات المجتمع الأھلي، وھي الأشخاص الاعتباریة التي لا تھدف لتحقیق الربح -

وتمارس نشاطھا بغرض تنمیة المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامھا 

الأساسي وتتمثل في الجمعیات، والجمعیات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات 

نظمات الإقلیمیة، والمنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة الأھلیة، والاتحادات، والم

  .المصرح لھا بالعمل في مصر

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٠

  المطلب الثاني
  الأساس الدستوري والدولي للحق في تكوين

  الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  

اتیر            ي الدس ة ف سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ي تك ق ف ى الح نص عل ورد ال

اس    )١(لدستوریة العلیا كما حرصت المحكمة ا   . المصریة ر، الأس  على اعتبار حریة التعبی

ا        . الذي یرتكز علیھ كل تنظیم دیمقراطي      ي حكمھ ا ف توریة العلی ة الدس وقد أكدت المحكم

، على مجموعة من المبادئ الدستوریة الھامة التي تحكم   )٢(١٩٩٥ أبریل   ٨الصادر في   

رد . عمل الجمعیات الأھلیة   ھ     فقد أوضحت المحكمة أن حق الف ات تكفل وین الجمعی ي تك  ف

ادة       ھ الم صت علی ث ن وق     ٢٠العدید من المواثیق الدولیة، حی المي لحق لان الع ن الإع  م

ادة    ١٩٤٨الإنسان   سیاسیة        ٢٢، والم ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ن العھ .  م

كما حظرت المادة الأخیرة أن یتم فرض قیود على ممارسة ھذا الحق، إلا تلك التي ینص 

ومي            علی ن الق ظ الأم ي لحف ع دیمقراط ي مجتم ھا القانون والتي تشكل تدابیر ضروریة ف

رین        وق الآخ ة حق ة أو حمای ة أو الآداب العام صحة العام ة ال ام أو حمای ام الع أو النظ

  . وحریاتھم

. كما عُنیت الدساتیر المقارنة بالنص على الحق في تكوین الجمعیات في وثائقھا        

دیل الأول      ي        فقد تضمن التع م ف ذي ت ة ال دة الأمریكی ات المتح تور الولای  / ١٢ / ١٥لدس

                                                             
م     حكم المحكمة الدستو   )١( دعوة رق ي ال ا ف سنة  ١٨ریة العلی سة  ١٦ ل ة   ٨/٤/١٩٩٥ ق، جل ، المجموعة الدولی

   com.eastlaws.www://https  :للمحاماة والاستشارات القانونیة، شبكة قوانین الشرق

ام    ٢٠٢٠/ ٥/ ١٤ دستوریة، جلسة ٢١ لسنة ١٥٣ حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم  )٢( اة ع ة المحام ، مجل
  . العدد الأول٢٠٢٠



 

 

 

 

 
  

 ٦٧١

دول    ١٧٩١ م ال اتیر معظ راحة دس ھ ص صت علی ذلك ن اع، وك ي الاجتم ق ف رار الح .  إق

ة           صریة المتعاقب اتیر الم ذلك الدس نة     –وجرت ك تور س ن دس داء م ، ومرورا  ١٩٢٣ ابت

  . على كفالة الحق في تكوین الجمعیات– ١٩٧١بدستور 

دت ال   ذلك أك تور   ك ى أن دس ة عل ن     ١٩٧١محكم ى فرض مجموعة م  حرص عل

ات     وق والحری القیود على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة التي من شأنھا أن تحفظ الحق

 بالشكل الذي یحول دون التدخل فیھا بطریقة – وأولھا الحق في حریة الاجتماع -العامة 

  .تمنع ممارستھا بشكل فعال

تطویر الحقوق والحریات العامة وإنماؤھا لا یأتي إلا وتؤكد المحكمة أنھ لما كان   

من خلال بذل الجھود الساعیة لإرساء مفاھیمھا الدولیة بین الأمم المتحضرة، وحیث إن 

ة         من المقرر أن حق المواطنین في تكوین الجمعیات الأھلیة یشكل جزء أساسي من حری

ة،   الاجتماع، فیجب النظر لھذا الحق بوصفھ تصرفاً إرادیاً        ات الإداری لا تتداخل فیھ الجھ

ى      . بل یستقل عنھا   ضمام إل ق الان وفي ھذا الإطار یكفل الدستور المصري لكل شخص ح

حیث . الجمعیة التي یرى أنھا أقدر على التعبیر عن مصالحھ وأھدافھ لیكون عضواً فیھا      

ة، و  ٤١ینص الدستور في المادة      ل   على اعتبار تكوین الجمعیات من الحقوق الطبیعی كف

  .صونھا وعدم المساس بھا

ة              ات الأھلی ي للجمعی دور الأساس ى ال ذلك عل ا ك وأكدت المحكمة الدستوریة العلی

ع                 ات المجتم ة أن منظم رت المحكم ث اق ة للمجتمع،حی صالح الحیوی في مجال إشباع الم

رد     صیة الف اء بشخ سعى للارتق ي ت ي الت ة، فھ رد والدول ین الف د ب طة العق دني واس الم

ة        بحسبانھ الق  اعدة الأساسیة في بناء المجتمع، عن طریق نشر الوعي والمعرفة والثقاف

  . العامة، ومن ثم ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة في ذھن المواطنین



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٢

ومن المبادئ الأخرى التي تحدثت عنھا المحكمة الدستوریة العلیا في الحكم 

 مع ما ١٩٧١م  من دستور عا٤٧حیث یتماشى نص المادة . السابق، مبدأ حریة التعبیر

استقرت علیھ الدساتیر المقارنة من كفالة حریة التعبیر عن الآراء للكافة، وتمكینھم من 

 .عرضھا ونشرھا

ومن ثم فإن الحق في التجمع سواء اتخذ شكل الحق في تكوین الجمعیات أم  

الحق في الاجتماع العام أو الخاص، فھذه الحقوق تتعلق جمیعھا بحریة التعبیر، 

  .لي فھي جمیعا تعد حقوق دستوریة أصیلةوبالتا 

النص على حریة الرأي وما یرتبط بھا من  كذلك حرصت المواثیق الدولیة على  

بوصفھ مرتبط ارتباط وثیق  كما نصت صراحة على الحق في تكوین الجمعیات  حریات، 

  .بالحق في حریة التعبیر

 سات الأھلیةوالمؤس الأساس الدستوري للحق في تكوین الجمعیات :أولاً

نصت الدساتیر المصریة المتعاقبة على الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات 

 أول دستور مصري ینص على حق المواطنین في ١٩٢٣وقد كان دستور عام . الأھلیة

  .)١(تكوین الجمعیات الأھلیة

 منھ ٥٥ ھذا الحق، فتنص المادة ١٩٧١كذلك أقر دستور مصر الصادر عام 

نین حق تكوین الجمعیات على الوجھ المبین في القانون، ویحظر للمواط"على أن 

 ."إنشاء جمعیات یكون نشاطھا معادیا لنظام المجتمع أو سریا أو ذا طابع عسكري

 منھ على ٧٥ فتنص المادة ٢٠١٤وبالنسبة لدستور مصر الحالي الصادر عام 

دیمقراطي، للمواطنین حق تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة على أساس " أن 
                                                             

  .١٩٢٣ من دستور مصر الصادر عام ٣٠ المادة  )١(



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٣

وتمارس نشاطھا بحریة، ولا یجوز . وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة بمجرد الإخطار

للجھات الإداریة التدخل في شئونھا، أو حلھا أو حل مجالس إداراتھا أو مجالس أمنائھا 

  .إلا بحكم قضائي

ویحظر إنشاء أو استمرار جمعیات أو مؤسسات أھلیة یكون نظامھا أو نشاطھا 

  ". ذا طابع عسكري أو شبھ عسكري، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون أوسریاً

 من الدستور الحالي، أن المشرع الدستوري قد ٧٥ویتضح من نص المادة  

اضفى الطبیعة الدستوریة الخالصة على الحق في تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة 

یجب  الي على وضع ضمانات كافیة، كذلك حرص الدستور الح . أسوة بالدساتیر المقارنة

أن یتقید بھا أي تنظیم تشریعي للحق المشار الیھ، فلا یتجاوزھا أو یھدرھا إعلاءاً لقیمة 

  .ھذا الحق وتأكیدا لدور العمل الأھلي في المجتمع

  المواثیق الدولیة المنظمة للحق في تكوین الجمعیات الأھلیة :ثانیا

لیة على النص على الحق في تكوین الجمعیات حرصت الإعلانات والمواثیق الدو 

 من ٢٠فقد نصت المادة . والمؤسسات باعتباره مرتبط بالحق في حریة الرأي والتعبیر

  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن

  .لكل شخص حق في حریة الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات السلمیة. ١ "

  ".ى جمعیة مالا یجوز إرغام أحد على الانتماء إل. ٢

ویعتبر العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من أھم الوثائق الدولیة الملزمة 

  : منھ على أن٢٢فتنص المادة . لمصر، والتي نظمت الحق في تكوین الجمعیات

لكل فرد الحق في حریة تكوین الجمعیات مع أخرین، بما في ذلك حق إنشاء . ١" 

 .أجل حمایة مصالحھالنقابات والانضمام إلیھا من 



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٤

لا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا الحق، إلا تلك التي ینص علیھا  .٢

القانون وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي 

أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة أو 

ولا تحول ھذه المادة دون إخضاع أفراد . ریاتھمحمایة حقوق الآخرین وح

 .القوات المسلحة ورجال الشرطة لقیود قانونیة على ممارسة ھذا الحق

لیس في ھذه المادة أي حكم یجیز للدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة . ٣

بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي اتخاذ  ١٩٤٨المعقودة عام 

تدابیر تشریعیة من شأنھا، أو تطبیق القانون بطریقة من شأنھا أن تخل 

  ." بالضمانات المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة

وتتبلور أھمیة المواثیق الدولیة في ھذا الصدد في وضع معیار لتقییم التشریعات  

یة تعد المواثیق الدولیة المرجع كذلك . ضمانھا لحمایة ھذا الحق الداخلیة ومدى 

الأساسیة للدول في وضع المعاییر الموضوعیة لفرض القیود الضروریة على الحقوق 

  .والحریات في إطار حمایة الأمن القومي والصالح العام

  

  

  

  



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٥

  المبحث الثاني
  التطور التاريخي للعمل الأهلي في مصر

 

ا دور        بدأت الجمعیات الأھلیة في الظھور منذ بدایة القرن التاسع عشر، وكان لھ

وتعددت  . الارتقاء بالخدمات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة على مستوى العالم ھام في   

دولي            اد ال ال الاتح بیل المث فروع ھذه الجمعیات في معظم دول العالم، ومن بینھا على س

ام        ١٨٥٢للطباعة الذي أُنشئ عام   شئت ع ي أُن ر الت صلیب الأحم ة لل ة العالمی ، والمنظم

ك   ١٨٨٨لس العالمي للمرأة الذي أنشئ عام      ، وكذلك المج  ١٨٦٣ د ذل ، والذي أصبح بع

ة   سلام والحری ل ال ن أج رأة م ة للم ة العالمی ى . )١(المنظم ات إل ذه الجمعی دفت ھ د ھ وق

  . الارتقاء بالحیاة الاجتماعیة للأفراد وتعزیز الحقوق الإنسانیة ومساندة السلام

ات الأھ         وین الجمعی ي تك الحق ف راف ب دأ الاعت ا     وقد ب ة علیھ باغ الحمای ة واص لی

ادة  ب الم ن ٧١بموج دة   م م المتح اق الأم ى أن  )٢(میث نص عل ي ت س "  والت للمجل

ر      ات غی ع الھیئ شاور م بة للت ات المناس رى الترتیب اعي أن یج صادي والاجتم الاقت

صاصھ      ي اخت ة ف سائل الداخل ي بالم ي تعن ة الت ا   . الحكومی د یجریھ ات ق ذه الترتیب وھ

د    المجلس مع ھیئات دو    ة وبع ات أھلی لیة، كما أنھ قد یجریھا إذا رأى ذلك ملائماً مع ھیئ

  . )٣("ذي الشأن" الأمم المتحدة"التشاور مع عضو 

                                                             
وفقا لأحكام القانون رقم  (التنظیم القانوني للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في مصر "فاطمة محمد الرزاز، / د )١(

  .٥، ص ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، القاھرة، )"٢٠٠٢ لسنة ٨٤

   text-full/charter-un/us-about/ar/org.un.www://https: میثاق الأمم المتحدة )٢(

   text-full/charter-un/us-about/ar/gor.un.www://https: انظر میثاق الأمم المتحدة )٣(



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٦

ود         ث یع رن، حی ى ذات الق صر إل ي م ة ف ات الأھلی ور الجمعی دایات ظھ وترجع ب

ام         ى ع صر إل ي م ة ف ة أھلی شأة أول جمعی اریخ ن ة   ١٨٢١ت ت بالجمعی ي عرف ، والت

ة بمد  كندریة الیونانی ة الإس انیین      . ین ن الیون ة م ة مجموع ذه الجمعی یس ھ ام بتأس د ق وق

شیل     ھم می ى رأس صادھا، وعل ي اقت روا ف ة وأث ذه الحقب ي ھ صر ف ي م وا ف ذین عاش ال

  .)٢(أفیروف  وجورج)١(توتسایتس

ة   أفراد الطائف وض ب ي النھ ل ف ة یتمث ة الیونانی شاء الجمعی ن ان دف م ان الھ وك

تج،       الیونانیة ورعایة مصالحھ   ل المن ق العم ن طری صري ع ع الم ا، وكذلك خدمة المجتم

ومن أمثلة المساھمات التي قدمتھا . وتأیید القضیة الوطنیة المصریة في شتى المجالات      

شر          ة وع انین مدرس ن ثم ر م شاء أكث صري، ان ع الم ا للمجتم ة وفروعھ ك الجمعی تل

 . كنیسة٥٥مستشفیات كبرى ونحو 

ات     یس الجمعی والي تأس ال       وبعد ذلك ت شمل المج ا لی اق عملھ سع نط ة وات  الأھلی

ام               سھا ع م تأسی ي ت صریة الت ضارة الم اریخ الح ي ت الثقافي، مثل جمعیة مصر للبحث ف

ام      ١٨٥٩ ست ع ست     ١٨٦٨، وجمعیة المعارف التي أُس ي أُس ة الت ة الجغرافی ، والجمعی

ة الإس       . ١٨٧٥عام   ة الخیری ل الجمعی دیني مث لامیة كذلك نشأت الجمعیات ذات الطابع ال

شائھا    ١٨٧٨التي أٌسست عام    اریخ ان ، وجمعیة المساعي الخیریة القبطیة التي یرجع ت

   .)٣(١٨٨١لعام 

                                                             
سة     -أول عمید للجالیة الیونانیة في الاسكندریة )١( شفى وكنی ھ الخاص مدرسة ومست انظر  .  والذي أنشأ من مال

  eg.gov.cairo.www: الجمعیات الأھلیة في مصر

ل ی    )٢( م أقب ائلاً، ث الاً ط صر م ع في م واء    جم ى حد س صر عل ان وم ي الیون ر ف ال الخی ى أعم ھ عل ر . وزع انظ
   eg.gov.cairo.www: الجمعیات الأھلیة في مصر

   com.shorouknews.www: ، بوابة الشروق"العمل الأھلي والتنمیة"جورج إسحاق،  )٣(



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٧

ى           ة حت ات الأھلی ل الجمعی م عم انوني یحك ام ق وفي ھذه المرحلة لم یكن ھناك نظ

ام     تور ع دور دس ادة   )١(١٩٢٣ص ت الم ث كفل وین   ٢١، حی ق تك صریین ح ھ للم  من

ات انون . الجمعی در الق م وص سنة ٤٩رق نظم ١٩٤٥ ل صري ی شریع م د أول ت ذي یع  ال

  .)٢(عمل الجمعیات الخیریة والمنظمات الاجتماعیة

ورة    د ث ستینات بع ة ال ي بدای صریة ف سیاسة الم ول ال ع تح ت ١٩٥٢وم ، حاول

ن     ي ع ل الأھل د العم ة تقیی نة    الحكوم انون س ع ق ق وض زاب ١٩٥٢طری ، إلا أن الأح

شدة، مم        ھ ب دة          السیاسیة اعترضت علی ي الجری شره ف ن ن ة ع دول الحكوم ى ع ا أدى إل

ام   . الرسمیة  ١٩٥٦وبدأت انتكاسة العمل الأھلي خاصة بعد صدور القرار الجمھوري ع

ى              ضتھا عل ام قب ي إحك ة ف دأت الدول بحل جمیع التنظیمات الأھلیة وتعدیل نصوصھا، وب

  . )٣(الحیاة العامة

صادر          سات الخاصة ال ات والمؤس م   ثم جاء قانون الجمعی انون رق سنة  ٣٢ بالق  ل

دني   ١٩٦٤ ع الم ى المجتم ة عل یطرة الدول نن س دة    .، لیق انون ع ذا الق ضمن ھ د ت  وق

شاط      ة الن دیم وحری ة التق ق بحری ا یتعل ي فیم ل الأھل ة العم ى حری صادر عل صوص ت ن

ن                 ا ع س ادارتھ ل مجل ا أو تعطی صادرة اموالھ ة وم اء الجمعی ي الغ ضاء ف والاحتكام للق

د   ذي لاب ل، وال ا ورد   العم ل م رار اداري مث یس ق ضائي ول م ق ھ حك ون أساس ان یك

                                                             
(1) Hamdy A. Hassan, “Civil Society in Egypt under the Mubarak Regime”, 

January 2011, Afro Asian Journal of Social Sciences Volume 2, No. 2.2 
Quarter II 2011. 

د،   )٢( د    "محمد أبو حام ات الجدی انون الجمعی ن ق details/com.mobtada.www://https/ : ٢٠١٦، "ع
536802   

سة،      )٣( ن نفی ارة ب دیل، س اني قن صر   "أم ي م ة ف ات الاھلی سیاسیة     "الجمعی ات ال ز الدراس رام، مرك ، الاھ
  .١٩٩٤والاستراتیجیة، 



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٨

ب         . بالقانون ل المناس ى التموی ة عل صول الجمعی ام ح كما كان ھذا القانون یمثل عقبة أم

  .لإدارة نشاطھا

انون       ونتیجة لما اتسم بھ القانون الأخیر من مسالب، أعدت الحكومة مشروع الق

ة     ، والذي كان یھدف إلى تنظ ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣رقم   ر مرون شكل أكث ي ب ل الأھل  .یم العم

ا            الات حلھ ا، وح الیب إدارتھ ة وأس سات الأھلی وتناولت أحكام ھذا القانون إنشاء المؤس

وبموجب القانون المشار الیھ تم انشاء لجنة یتم تشكیلھا بشكل سنوي بقرار . وتصفیتھا

ة     ة ابتدائی ى     . من وزیر العدل بدائرة اختصاص كل محكم انون عل د نص الق ون  وق أن یك

ك      صة، وذل ة المخت ام المحكم دعوى أم ول ال رطاً لقب داءا ش ة ابت ذه اللجن ى ھ اللجوء إل

ة                  ة الإداری ة والجھ ین الجمعی ھ ب ق أحكام ن تطبی شأ ع ي تن یّن  . بشأن المنازعات الت وع

ا،     ور علیھ و محظ ا ھ ا، وم ى تحقیقھ ة عل ل الجمعی ب أن تعم راض الواج انون الأغ الق

ا،  ا والتزاماتھ دد حقوقھ ا    وح ئونھا، كم ولى إدارة ش ي تت ات الت ضا الھیئ ا أی دد لھ  وح

ا          صفیة أموالھ ات وت ى    . اشتمل القانون على القواعد التي تنظم حل الجمعی ا نص عل كم

ي               ات الت ات، والبیان یس الجمعی ي تأس شاركة ف راد الم الحالات التي یمتنع فیھا على الأف

ي  –لجمعیة یجب أن یشتمل علیھا نظامھا الأساسي، والذي تَثْبُت ل     بإجراء قید ملخصھ ف

صة    ة المخت ة الإداری دى الجھ ذلك ل د ل سجل المع ة–ال صیتھا الاعتباری رد .  شخ ا أف كم

ة       . القانون أحكاماً خاصة للجمعیات ذات النفع العام تمنحھا بعض امتیازات السلطة العام

وم الج    ي تق ة الت ة والنوعی ادات الاقلیمی م الاتح ي تحك د الت ذلك القواع ضمن ك ات وت معی

ق       . والمؤسسات الأھلیة بإنشائھا فیما بینھا  صة ح ة المخت ة الإداری انون للجھ وّل الق وخ

الف     و مخ ا ھ ى م الاعتراض عل ا ب مح لھ ات، وس ذه الجمعی ى ھ ة عل راف والرقاب الإش

ھ       ة فی اً للإجراءات المبین ى   . لأحكامھ من قراراتھا، وذلك وفقاً للقواعد وطبق افة إل بالإض

شرع    ي الم د عن ك فق د        ذل ھ وتحدی ة أحكام ن مخالف ئة ع رائم الناش ى الج النص عل  ب

 .عقوباتھا



 

 

 

 

 
  

 ٦٧٩

ره،        ذي أق شعب ال س ال رر      وتم عرض مشروع القانون على مجل ن المق ان م وك

ادة     اره    ١٩٥أن یحال إلى مجلس الشورى لمناقشتھ إعمالا لحكم الم تور باعتب ن الدس  م

  . الشورىمن القوانین المكملة للدستور، إلا أنھ لم یُعرض على مجلس

م          انون رق توریة الق دم دس ا بع ا حكم  ١٥٣وقد أصدرت المحكمة الدستوریة العلی

ضاء   ١٩٩٩لسنة    بإصدار قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، حیث قضت محكمة الق

م     ١٩٩٩ / ٧ / ٢٧الإداري بطنطا بجلسة     سنة  ٤٤٦٨، بوقف الدعوى رق ضائیة،  ٦ ل  ق

ى      توریة       المنظورة أمامھا، وإحالة الأوراق إل ي دس صل ف ا للف توریة العلی ة الدس  المحكم

  .)١(المادة الثانیة من القانون المشار الیھ

ة        رار مدیری وقد طلب المدعون في الدعوى المذكورة الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء ق

ة       س إدارة الجمعی ضویة مجل یح لع ن الترش تبعادھم م ا باس ة بطنط شئون الاجتماعی ال

ساً          الشرعیة بقریة أبو مشھور مركز  ار، تأسی ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت سبع وم ة ال  برك

 قد خلا من وقائع محددة – الذي قام علیھ قرار الاستبعاد – اعتراض جھة الأمن على أن

ھ               صحیح، ویجعل ببھ ال ھ س ون فی رار المطع د الق ا یفق ا، مم بعینھا منسوب إلیھم ارتكابھ

سلطة   تعمال ال اءة اس ب إس شوباً بعی د   . م ك فق ى ذل اءا عل ضاء  وبن ة الق ررت محكم ق

اریخ        دة بت و    ٢٧الاداري بجلستھا المنعق ة     ١٩٩٩ یولی ا للمحكم دعوى وإحالتھ ف ال  وق

ا      ك لم ذكور، وذل انون الم ن الق ة م ادة الثانی توریة الم ي دس صل ف ا للف توریة العلی الدس

ن أن   ا م راءى لھ ات    "ت ر المنازع ة بنظ ة الابتدائی تص المحكم ادة إذ اخ ذه الم ص ھ ن

ع  –ا القانون بین الجھة الإداریة والجمعیات والمؤسسات الأھلیة    الناشئة عن ھذ   ا   م أنھ

 یكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنھا، بحسبانھ –أنزعھ إداریة 

                                                             
ا  ٢٠٢٠/ ٥/ ١٤ دستوریة، جلسة ٢١ لسنة ١٥٣ حكم المحكمة الدستوریة العلیا رقم  )١( ة المحام ام  ، مجل ة ع

  . العدد الأول٢٠٢٠



 

 

 

 

 
  

 ٦٨٠

ي،      یھا الطبیع صاحب الولایة العامة في المنازعات الإداریة على اختلاف صورھا، وقاض

  )١(." من الدستور١٧٢ و٨٦ین مما یقیم شبھة مخالفتھ لأحكام المادت

 وعلى ما اطرد –وحیث إنھ من المقرر " وقضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنھ     

ة   ذه المحكم ضاء ھ ھ ق اعھا   –علی ة لأوض صوص القانونی تیفاء الن ن اس ق م  أن التحق

ك أن          ا الموضوعیة، ذل ي عیوبھ ى الخوض ف ضرورة عل ابقاً بال راً س ر أم شكلیة یعتب ال

شكل  اع ال ل     الأوض ا ولا یكتم وم إلا بھ ا، لا تق ن مقوماتھ ي م ة ھ صوص القانونی یة للن

ا    وافر لھ ة تت دة قانونی ا كقاع ا وجودھ د بتخلفھ الي تفق ا، وبالت ي غیابھ لاً ف ا أص بنیانھ

ا   رض بحثھ وعیة، إذ یفت ا الموض ذلك عیوبھ زام؛ ولا ك یة الإل ة –خاص ا مخالف  ومناطھ

ي   دة ف ا لقاع ون علیھ ة المطع صوص القانونی ا أو  الن ة محتواھ ن زاوی تور م  الدس

شكلیة        –مضمونھا   اعھا ال ستوفیة لأوض صوص م ذه الن ون ھ اعن   .  أن تك ك أن المط ذل

اً  – وبالنظر إلى طبیعتھا    –الشكلیة    لا یتصور أن یكون تحریھا وقوفاً على حقیقتھا، تالی

ى      ین عل دمھا، ویتع ا تتق وعیة، ولكنھ اعن الموض ي المط ر ف  للنظ

توریة   ة الدس صاھا  المحكم ا أن تتق سھا  –العلی اء نف ن تلق ر  – م ة الأم اً لغای  بلوغ

ا ادة ................. فیھ ث إن الم ى أن ١٩٥وحی نص عل تور ت ن الدس  : م

  :یؤخذ رأى مجلس الشورى فیما یلي

١-...........................................................................   

لة للدستور ویبلغ المجلس رأیھ في ھذه الأمور إلى مشروعات القوانین المكم – ٢

 وعلى ما جرى علیھ قضاء –ومؤدى ذلك . رئیس الجمھوریة ومجلس الشعب

 أن عرض مشروعات ھذه القوانین على مجلس الشورى لیقول –ھذه المحكمة 

                                                             
  . انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا السابق )١(



 

 

 

 

 
  

 ٦٨١

ولا محیص عنھ، ولا یسوغ  كلمتھ فیھا لا یكون إلا وجوبیاً، فلا فكاك منھ

إغفالھ، وإلا تَقوّض بنیان القانون برمتھ من أساسھ، فإذا تحققت التفریط فیھ أو 

المحكمة من تخلف ھذا الإجراء، تعیّن إسقاط القانون المشوب بذلك العوار 

 التعرض لبحث – بعدئذ –الشكلي بكامل النصوص التي تضمنھا، ولبات لغواً 

 ".اتفاق بعضھا مع الأحكام الموضوعیة للدستور أو منافاتھا لھا

م            انون رق توریة الق دم دس م بع ى الحك  ١٥٣وانتھت المحكمة الدستوریة العلیا إل

سنة  اریخ   ١٩٩٩ل ستھا بت ي جل و ٣ ف ار     ٢٠٠٠ یونی ھ اعتب ب علی ذي ترت ر ال ، الأم

  . القانون المشار إلیھ ملغیا

م     انون رق اء الق د إلغ سنة ١٥٣وبع شروع   ١٩٩٩ ل دیم م ة بتق ادرت الحكوم  ب

م            ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤القانون رقم    در وت ذي ص ة، وال سات الأھلی ات المؤس یم الجمعی لتنظ

ي       دة الرسمیة ف ي الجری شره ف و ٥ن ر ذات      . ٢٠٠٢ یونی انون الأخی ذا الق تھج ھ د ان وق

  . الاتجاه المقید للعمل الأھلي الذي كانت علیھ القوانین السابقة

ین    ٢٠٠٢ لسنة  ٨٤لعب القانون رقم     ة ب دم الثق ن ع   دورًا ھاما في خلق مناخ م

ة ة والدول سات الأھلی ات والمؤس ل  . الجمعی ي المجم سفتھ ف ت فل ث قام ل –حی ھ مث  مثل

ھ      سابقة علی ي ال ل الأھل ة للعم وانین المنظم ك    -الق ى تل ة عل ضة الأمنی ام القب ى إحك  عل

ة          ن الدول د أم صدر لتھدی دة         . المؤسسات واعتبارھا م انون مقی ذا الق ود ھ اءت بن د ج فق

  .تحوي الكثیر من المعوقات التي تمنع عملھا بحریةلاستقلالیة المنظمات الأھلیة و

م    انون رق ى أن الق صدد إل ذا ال ي ھ شیر ف سنة ٨٤ون ام  ٢٠٠٢ ل ن إحك م م  دع

ضمونھ    ي م املاً ف اء ح ث ج صر، حی ي م ي ف ل الأھل ى العم ة عل ات الإداری ضة الجھ قب

دخ        ى الت ة عل ي  العدید من الإجراءات التي من شأنھا أن تعزز من قدرة الجھة الإداری ل ف

ة  ات الأھلی ا للجمعی سموح بھ شطة الم د الأن بیل  . تحدی ى س ة، عل یس الجمعی ان تأس فك



 

 

 

 

 
  

 ٦٨٢

صوص    راءات المن تیفاء الإج د اس ضاء بع ة للأع ة الإداری رخیص الجھ د بت ال، مقی المث

ة       ھ التنفیذی ضعھ          . علیھا في القانون ولائحت ذي ت ي ال ام الأساس انون النظ ل الق ذلك جع ك

   .ات الأھلیةالوزارة إلزامیاً على الجمعی

سان    وق الإن ومي لحق س الق ن المجل ت م ي وجھ شدیدة الت ادات ال ر الانتق ونظی

ي         ستویین المحل ى الم سان، عل وق الإن ة بحق ات المعنی ات والجھ ن المنظم د م والعدی

ة،    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤والدولي، للقانون رقم     سات الأھلی  بإصدار قانون الجمعیات والمؤس

سنة  ٧٠انون رقم بادرت الحكومة بتقدیم مشروع الق     انون   ٢٠١٧ ل ان، إلا أن الق  للبرلم

ارجي             ل الخ ق بالتموی ا یتعل ود، خاصة فیم ن القی الأخیر قد صدر ایضا متضمنا الكثیر م

ة            . للجمعیات ة والمحلی اط الدولی ة الأوس ن كاف را م ا كبی انون لھجوم ذا الق وقد تعرض ھ

اق واسع    ذات الصلة، كما لاقى استیاء من جانب الجھات المعنیة، وتم    ى نط اده عل . انتق

واب               س الن ى مجل ھ إل ھ وإعادت صدیق علی دم الت ى ع ة إل وقد حدا ذلك برئیس الجمھوری

وري  . لوضع قانون متوازن یحفز العمل الأھلي في مصر         وقد استجابت الحكومة بشكل ف

م            ي رق سنة  ٧٠لتوجیھ السید رئیس الجمھوریة بتعدیل القانون الملغ ى  ٢٠١٧ ل ، وتلاف

ي    الانتقادات   ة ف التي وُجھت لھ، وإشراك كافة الجھات المعنیة بالقانون ولائحتھ التنفیذی

ھ نحو          ارك فی ي موسع ش ة  ١٣٠٠عملیة الصیاغة من خلال إجراء حوار مجتمع  جمعی

دمت  . أھلیة، تُمثل أقالیم مصر المختلفة    م      ١١٦٤كما تق ة، ت أوراق مكتوب ا ب ة منھ  جمعی

  .)١(أخذھا جمیعًا بعین الاعتبار

شجیع   انتھج   ي ت ل ف دا یتمث ا جدی الي منھج ت الح ي الوق صریة ف ة الم ت الحكوم
ي   ساھم ف ي ت ة الت ضمانات القانونی ع ال ي ووض ل الأھل ات  العم ة الجمعی سیر ممارس تی

                                                             
وزراء     )١( س ال سى،    :انظر تصریحات المتحدث الرسمي لرئاسة مجل ة     "أحمد عی ر اللائحة التنفیذی الحكومة تق

ي   ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ وم،  "لق ار الی وفمبر ٢٦، أخب : ٢٠٢٠ ن
com.akhbarelyom.m://https  
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وتبلور ھذا النھج الجدید في إصدار قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي  . الأھلیة لنشاطھا
م   انون رق صادر بالق سنة ١٤٩ال د. ٢٠١٩ ل انون    وق داده للق ي إع شرع ف رص الم  ح

ة             سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ي تك ق ف ة الح . الجدید ولائحتھ التنفیذیة، على كفال
ات                    ذلیل المعوق ي وت ل الأھل ز العم ة لتعزی یة قوی ار وجود إرادة سیاس ي إط وجاء ذلك ف

  . التي تحول دون قیامھ بدوره المرجو منھ

ي   وقد لاقي القانون فور صدوره ترحیب        ل الأھل من غالبیة الجھات المعنیة بالعم
ع            ات المجتم ا لطموح ذلك  . على المستوى الدولي والداخلي، بحیث اعتبره البعض ملبی ك

خلال لقاءه " توماس جولدبیرجر"أشاد بھ القائم بأعمال السفارة الأمریكیة في القاھرة         
ي           سفارة ف ر ال ي مق و  ١٧مع عدد من الصحفیین ف ان  ٢٠١٩ یولی ف الق ھ  ، ووص ون بأن

ي   " اعلا ف ب دورًا ف دني لیلع ع الم ین المجتم و تمك صحیح نح اه ال ي الاتج وة ف خط
ل             " المجتمع ین عم ا لتقن ات الخاصة بھ ي وضع الأطر والآلی ة ف ق الدول ي ح مؤكدا عل

  .)١(الجمعیات الأھلیة

ا           اء محلی الات الأنب كما أشادت بالقانون الجدید عدد من الجھات والحكومات ووك
ذتھا           وإقلیمیا ودو  فتھ بخطوة اتخ صدوره ووص ت ب ي رحب ة الت لیا، منھا الحكومة الكندی

انون        ب الق دني بموج ع الم ى المجتم ت عل ي فرض ود الت ف القی بیل تخفی ي س صر ف م
ي ا     . )٢(الملغ زات، منھ ن ممی د م انون الجدی ضمنھ الق ا ت ى م ات إل ذه الجھ ارت ھ وأش

سم    ار، وال رد الإخط ة بمج ات الأھلی یس الجمعی سماح بتأس ضویة  ال ب بع اح للأجان
سبة   صریة بن ة الم ات الأھلی ات   ٢٥الجمعی سماح للمنظم ضائھا، وال وع أع ن مجم ٪ م

                                                             
ة     " انجي مجدي،   )١( سفارة الأمریكی ال ال ائم بأعم صحیح    : الق اه ال ي الاتج وة ف ة خط ات الأھلی انون الجمعی ، "ق

   com.7youm.www://https: ٢٠١٩ یولیو ١٧جریدة الیوم السابع، 

 :حكومة الكندیةالموقع الرسمي لل )٢(

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-
enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/upr-epu/egypt-
egypte.aspx?lang=eng 



 

 

 

 

 
  

 ٦٨٤

سالبة             ات ال اء العقوب ددة، وإلغ شروط وضوابط مح ارج ب ن الخ نح م الحقوقیة بتلقي الم
ا         ة، وعیرھ ات الأجنبی للحریة، وإلغاء التدخل الأمني في آلیة الإشراف على عمل المنظم

  . لتي خففت من قیودًا تأسیس الجمعیات الأھلیةمن التعدیلات ا
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  الفصل الثاني
  أسس جديدة للعمل الأهلي في مصر

  قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في إطار 
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩بالقانون رقم 

 

م            انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل یم ممارسة العم انون تنظ سنة  ١٤٩بصدور ق  ٢٠١٩ ل

اء شراكة              بشأن تنظیم ممارسة ال    ى بن دف إل دة تھ ة جدی صر مرحل دأت م ي، ب عمل الأھل

وزراء   . مستدامة بین الدولة المصریة والقطاع الأھلي  س ال وقد أصدر السید رئیس مجل

 باللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم ٢٠٢١ لسنة ١٠٤ القرار رقم ٢٠٢١ ینایر ١١بتاریخ  

م   انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم سنة ١٤٩ممارس ذ  ٢٠١٩ ل دء التنفی ذانا بب ، إی

ل              . الفعلي لأحكام القانون   اریخ العم ي ت ة ف ة نوعی ة نقل ھ التنفیذی انون ولائحت ل الق ویمث

فقد جاء القانون نتاج حوار مجتمعي تشاركي أسھم فیھ كافة الأطراف    . الأھلي في مصر  

ذا       ي ھ ة ف ات الدولی ضل الممارس ى أف یاغتھ عل ي ص شرع ف د الم ة، واعتم   المعنی

 .الالمج

ض         ھ بع ا اعتبرت ا، فبینم صر وخارجھ ل م دلا داخ د ج انون الجدی ار الق د أث وق

ات                شاط المنظم ي ولمحاصرة ن ل الأھل ز العم الجھات من مؤیدیھ ضروریا لتنظیم وتعزی

ة            ة لممارس ضمانات الكافی ق ال ھ لا یحق ري أن ات آخ فتھ جھ اب، وص ة للإرھ الداعم

تن    ة، اس شطتھا بحری دني لأن ع الم ات المجتم ل ذو   منظم انون أي عم ر الق ى حظ ادا عل

شطتھا      ول أن ا ح دیث بیاناتھ رورة تح رض ض ات، وف ى الجمعی یة عل ة سیاس   طبیع

  .شھریا



 

 

 

 

 
  

 ٦٨٦

شیر      صدد ن ذا ال ي ھ ال   -وف بیل المث ى س ة     - عل ن الوكال صادر ع ر ال ى التقری  إل

ة     ة الدولی ة للتنمی م    ) USAID(الأمریكی انون رق شأن الق سنة  ١٤٩ب ي . )١(٢٠١٩ ل فف

ھر دی  ضون ش ة   ٢٠٢٠سمبر غ ة الدولی ة للتنمی ة الأمریكی شرت الوكال ) USAID( ن

ر   اول تقری صل یتن ي   مف ان دول ف ي ثم دني ف ع الم ات المجتم اع منظم ف قط ل موق تحلی

ام      ق       ٢٠١٩الشرق الأوسط وشمال إفریقیا خلال ع ن طری ك ع صر، وذل ى رأسھم م  عل

ر من واقع الدراسات قیاس مستویات التقدم والتراجع وفقاً لسبع مؤشرات حددھا التقری        

ي         . المیدانیة واستطلاعات الرأي والتحلیلات الدقیقة     ائج الت م النت ي نعرض لأھ ا یل وفیم

شأن  ر ب ا التقری ى إلیھ م   انتھ انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ ق

  : )٢(٢٠١٩ لسنة ١٤٩

ر ودوره    أثیره المباش دا ت د، مؤك انون الجدی ر بالق اد التقری ـ أش شأة ـ ي ن ابي ف الإیج

ن               د م ھ العدی دني، بإزالت ع الم علاقة تعاونیة مثمرة بین الحكومة ومنظمات المجتم

ع           ا م دني وتوافقھ ع الم ات المجتم ى منظم ة عل ت مفروض ي كان ود الت القی

وق ذوي            ة، وحق ل البیئ الات مث استیراتیجیة الحكومة المصریة في العدید من المج

  .ةالاحتیاجات الخاصة، وتمكین المرأ

                                                             
(1) United States Agency for International Development Bureau for 

Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance Center of 
Excellence on Democracy, Human Rights and Governance, “ 2019 Civil 
Society Organization Sustainability Index for the Middle East and 
North Africa”, 8th Edition, December 2020 :
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-
mena-2019-report.pdf   

 . انظر المرجع السابق )٢(
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ع        ات المجتم ـــ رصد التقریر إسھام القانون الجدید في تحسین الصورة العامة لمنظم

ا             ات ایمان ع المنظم ابي م شكل إیج صریة والجمھور ب ة الم المدني وتفاعل الحكوم

ام      فا ع ارز، واص ا الب ع ودورھ ي المجتم ا ف ة   ٢٠١٩بتأثیرھ ر إیجابی ھ الأكث  بأن

امي  صر، لتن ي م دني ف ع الم ات المجتم ن  لمنظم ا م ع وتمكنھ ي المجتم دراتھا ف  ق

 .تحقیق أھدافھا، وتنفیذ نشاطاتھا

سیر الإجراءات      د، وتی ــ رصد التقریر أیضا العلاقة الوثیقة بین صدور القانون الجدی

الإداریة الحاكمة لتأسیس المنظمات والجمعیات، نظرا لاعتماد القانون الجدید على    

ة    تأسیس الجمعیات الأھلیة بمجرد الإخطار، ك      ي عملی ما أبرز السھولة الملحوظة ف

دد         امي ع ي تن ك ف ر ذل د، وأث تسجیل منظمات المجتمع المدني بفضل القانون الجدی

 .منظمات المجتمع المدني المُسجلة

ــ كذلك أشاد التقریر بالتعدیلات التي أدخلھا القانون الجدید فیما یتعلق بتلقي منظمات 

ا        نح والھب وال والم ا      المجتمع المدني للأم ة إلیھ وارد المالی سھیل وصول الم . ت وت

د        ا لا یزی رع بم وأشاد باعتبار التبرعات التي تقدم للمنظمات تكلیفاً على دخل المتب

انون  ١٧من صافي دخلھ وفق ما نصت علیھ المادة  % ١٠على نسبة    ن الق . )١( م

نادیق         شركات وص یس ال دني بتأس كما وصف سماح القانون لمنظمات المجتمع الم

ة        الاستث ة الاجتماعی مار وإتاحة استثمار تلك الأرباح أو عوائدھا في أھداف المنظم

  .)٢(أو الخیریة، بالتطور الإیجابي

                                                             
"  على ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم )٢ (١٧ تنص المادة )١(

  ."من صافي دخلھ) ٪١٠(لى اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعیات تكلیفًا على دخل المتبرع بما لا یزیـد ع

ھ  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من القانون  ٣٣ تنص المادة    )٢( ى نحو       " ..  على أن ا عل ائض إیراداتھ ستثمر ف ا أن ت ولھ
  .."یضمن لھا الحصول على مورد مالى ملائم 
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ع          - ات المجتم ى منظم  أشاد التقریر بدور القانون في إزالة القیود السابق فرضھا عل

ل       شجیع العم ة، وت سالبة للحری ات ال اء العقوب ا إلغ ن أھمھ ي م دني، والت الم

تراك      )١(التطوعي ، والسماح لغیر المصریین ممن لھم إقامة قانونیة في مصر بالاش

سبة    دى ن ا لا یتع ا بم س إدارتھ ة أو مجل ضویة الجمعی ي ع دد ٢٥ف ن ع  ٪ م

 .)٢(أعضاءھا

ي      - دني ف ع الم ات المجتم صریة بمنظم ة الم تعانة الحكوم ر اس د التقری ا رص كم

ام           لال ع ة خ ضایا التنمی شة حول ق ع   ٢٠١٩ الجلسات العامة للمناق ام المجتم ، وقی

اء خطط            المدني بمھام وأھداف أكثر وضوحا، مما مكن الحكومة المصریة من إرس

دة  ة   استراتیجیة وسیاسات تتماشى مع أھداف التنمیة المستدامة للأمم المتح ورؤی

  .٢٠٣٠مصر 

ادرات       ن مب ــ أبرز التقریر ما نفذتھ الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني م

دة ام عدی لال ع ة   ٢٠١٩ خ سات الأھلی ات والمؤس ام للجمعی اد الع ھام الاتح ، وإس

ا   ي أجرتھ ة الت الحوارات المجتمعی شطة ب دني الن ع الم ات المجتم ن منظم دد م وع

ل      ة العم یم ممارس انون تنظ یاغة ق ة ص لال عملی ال خ دور فع ا ب ة وقیامھ الحكوم

 .٢٠١٩ لسنة ١٤٩الأھلي الصادر بالقانون رقم 

                                                             
"  على أن ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم  ٩٢تنص المادة   ) ١(

دف تنظیم العمل التطوعي إلى تشجیع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتھم الإیجابیة في الأنشطة یھ
ي         ع الضوابط الت المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لدیھـم من خلال العمل التطوعي، مع وض

  ."تكفل حمایة المتطوعین والفئات المستفیدة من العمل التطوعي

یجوز "  على أنھ ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون ٤ص المادة تن) ٢(
س           ة أو مجل لغیر المصریین ممن لھم إقامة قانونیة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضویة الجمعی

  ..."من عدد الأعضاء )  ٪٢٥(إدارتھا بما لا یجاوز نسبة 
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التقریر تطور الأسس الداعمة لقطاع منظمات المجتمع المدني من تأثیر     ــ كذلك أبرز    

دني             ع الم ات المجتم الشراكة بینھا وبین الحكومة، ودعم الحكومة العدید من منظم

ام     لال ع ذة خ رامج المنف ك الب دد تل امي ع ي تن ك ف أثیر ذل ا، وت ذ برامجھ ي تنفی ف

شروعات    لعدد من ال، والتي منھا افتتاح أحد عشر بنكاً  ٢٠١٩ ساعدة الم ز لم مراك

ا    دني باعتبارھ ع الم ات المجتم شروعات منظم ضمنة م طة، مت صغیرة والمتوس ال

 .جزء من مشروع رواد النیل الذي یغطي خمسة عشر محافظة

د                انون الجدی ا الق ي وفرھ شفافیة الت ى اطر ال ضوء عل ر ال لط التقری د س ــ وأخیرا فق

ول الرقم     ة التح ات، وبمنظوم ل المنظم شأن عم ول   ب ات ح د بیان شر قواع ي، ون

  . أنشطتھا مما أتاح للجمھور ووسائل الإعلام بالتعرف على تلك الأنشطة

 الفلسفة الجدیدة التي انتھجھا - بشيء من التفصیل -وسوف نعرض فیما یلي 

المبحث  (٢٠١٩ لسنة ١٤٩قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

نقضاء الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والأنشطة المحظورة ، ثم نعرض أسباب ا)الأول

  ).المبحث الثاني(علیھا 
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  المبحث الأول
  الفلسفة الجديدة للعمل الأهلي

  في ظل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر 
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩بالقانون رقم 

  

 ١٤٩قانون رقم بعد صدور قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الجدید الصادر بال

. ، بدأت مصر في وضع استراتیجیة جدیدة للتعامل مع العمل الأھلي٢٠١٩لسنة 

فالقانون الجدید یستھدف بصفة أساسیة زیــادة التنســیق والتعاون بیــن الحكومة، 

كذلك یستھدف تعزیــز . والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجھــات المانحــة

ـة ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق التواصــل بیــن الحكومـ

الإنســان، ونشر ثقافــة المشــاركة المجتمعیة والعمــل التطوعـي، بالإضافة إلى تعزیز 

  .)١(وتنمیة القدرات المؤسسیة للجمعیــات والمؤسسات الأھلیــة

باع مبدأ الشــفافیة، كمــا  الجمعیــات الأھلیــة باتنومن جانب آخر، یلزم القانــو

ووضعـت اللائحـة التنفیذیـة  . یلزمھــا باتبــاع قواعــد الحوكمة والإدارة الرشــیدة

 أحكام تفصیلیة لضمـان تنفیذ ھــذه القواعــد، حیــث تنص علــى احتفــاظ )٢(للقانون

ـجلات المتضمنـة المنظمات الأھلیة فــي مراكــز إدارتھــا بالوثائق والمكاتبــات والسـ
                                                             

ا     )١( ة العلی سان  اللجن وق الإن ة لحق ة (الدائم ة الفنی ھ     "، )الأمان ة ولائحت ل الأھلی ة العم یم ممارس انون تنظ ق
ة  سیة   : التنفیذی ح الرئی سطس        ، "الملام سان، أغ وق الإن ن حق صص ع ر متخ : ٢٠٢١تقری

pdf.ar-2021-4-thr/ybijpfl1/media/eg.gov.sschr://https.   

ادة   )٢( ر الم م     ٦٦انظ القرار رق صادرة ب ة ال ة التنفیذی ن اللائح سنة١٠٤ م اریخ  ٢٠٢١  ل صادرة بت  ال
١١/١/٢٠٢١.  
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لائحـة النظـام الأساسـي، وسـجلات العضویـة والاشـتراكات، واجتماعـات الجمعیـات 

العمومیـة ومجالـس الإدارة، والإیـرادات والمصروفـات، والأرصـدة المصرفیـة، 

وأرصــدة الصندوق والعھــدة، والممتلــكات العقاریة والمنقولة، وســجلات التبرعـات 

التمویل الأجنبـي، وتمكیـن مـن یطلـب مـن أعضاء الجمعیـات مـن الاطــلاع العینیة، و

علیھــا، مــع إلــزام الجمعیــات بتســجیل البیانــات علــى قاعــدة بیاناتھــا وتحدیثھــا 

شــھریا، والالتزام بــالإدارة الرشـیدة للمـوارد المتاحـة سـواء مـوارد بشـریة أو مالیـة 

   .أو غیرھا

فالقانون الجدید ولائحتھ التنفیذیة یعكسان الالتزام الدستوري للدولة المصریة 

بدعم العمل الأھلي عن طریق توفیر ضمانات التمتع بالحـق فـي تكویـن الجمعیات 

والمؤسســات الأھلیــة، وتعزیــز القــدرات المالیــة والتنظیمیــة لھذا القطــاع، إلى 

ن المزایــا والتســھیلات في التعاملات المالیة التــي تمكنــھ جانب منحــھ العدیــد مــ

   .)١(مــن الوفــاء بــدوره علــى النحــو المرجــو

ي             ل الأھل انون العم ونعرض فیما یلي لأبرز ملامح الفلسفة الجدیدة التي تبناھا ق

  :٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 

  توفیق الأوضاع: أولا

ستھدف انون ی یم ق ل تنظ ى العم شطة  الأھل شكل وأن وابط ل ع ض د وض الجدی

ة ة المختلف ات الأھلی ع  . المنظم ام جمی وب قی ى وج دوره، عل ذ ص انون من ص الق د ن وق

ر         ة غی ة والأجنبی ات الإقلیمی ادات والمنظم ة والاتح سات الأھلی ات والمؤس الجمعی

ل الأ       ارس العم لال       الحكومیة والكیانات التى تم ھ خ ا لأحكام اعھا وفقً ق أوض ى، بتوفی ھل
                                                             

سان       )١( وق الإن ة لحق ا الدائم ة العلی ة (اللجن ة الفنی ھ     "، )الأمان ة ولائحت ل الأھلی ة العم یم ممارس انون تنظ ق
  .مرجع سابق ، "ةالملامح الرئیسی : التنفیذیة



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٣

ھ   ة ل ة التنفیذی ل باللائح اریخ العم ن ت نة م زام   . س دم الت ى ع ب عل ات  ویترت ذه الھیئ ھ

أن تقضي المحكمة المختصة بحلھا وتؤول أموالھا إلى صندوق      بالإطار الزمني المحدد،     

  .دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الاھلیة

اع   ق الأوض تم توفی ق وی ن طری ھ  ع ام الجمعی وزارة   قی ار ال سة بإخط أو المؤس

المختصة بجمیع بیاناتھا وأنشطتھا ومصادر تمویلھا وبرامجھا وبروتوكولات ومذكرات      

ا   ا بم دیل نظامھ ذلك بتع وم ك رض، وأن تق ذا الغ د لھ وذج المع ى النم ك عل اھم، وذل التف

  .یضمن أن تتوافق مع أحكام القانون الجدید

انون   د الق د أك ات      وق اع الجمعی ق أوض وال یحظر توفی ع الأح ى جمی ھ ف ى أن ، عل

ة        ات الإرھابی وائم الكیان ى ق ا عل والمؤسسات الأھلیة والكیانات التى صدر قرار بإدراجھ

م    كذلك یحظر . طوال مدة ادراجھا   ي حك توفیق أوضاع الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الت

اب   رائم الإرھ دى ج ي إح تراكھا ف انون ع . باش نص الق رى   وی ة أخ ولى جمعی ى أن تت ل

ذه           شطة ھ ى أن ي الإشراف عل ل الأھل ات والعم تحددھا الوزارة المختصة بشئون الجمعی

د  انون الجدی ام الق ع أحك ق م ا یتف ات بم سات  . الجمعی ات والمؤس وال الجمعی ؤول أم وت

شروعات             ندوق دعم م ى ص ة إل ات الإرھابی الأھلیة والكیانات المدرجة على قوائم الكیان

ات رائم     الجمعی دى ج ا بإح ائي بإدانتھ م نھ دور حك ھ ص ي حال ة، ف سات الأھلی  والمؤس

  .الإرھاب

ـام   -فوفقا لنص القانون سوف تصبح كافــة المؤسسات الأھلیة        ـرور عـ  بعــد مـ

ة    ـة التنفیذی ـدور اللائحـ ـى صـ سـات    -علـ ـواء المؤس ـد، سـ ـنفس القواعـ عة لـ  خاض

  .ضاعھـاالجدیـدة، أو التـي تـم توفیـق أو



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٤

  تأسیس الجمعیات الأھلیة: ثانیا

ي           ل الأھل ر العم ضمانات لتحری م ال . تعتبر حریة تأسیس الجمعیات الأھلیة من أھ

انون     )١(فبخلاف القوانین السابقة   ، ینص قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالق

م   سنة ١٤٩رق سات الأھ   ٢٠١٩ ل ـات والمؤس ـن الجمعیـ ون تكویـ ـى أن یك ـة  علـ لیـ

سبق       رخیص م ى ت ة إل ـة، ودون حاج ـة الإداریـ ـار الجھـ ـرد إخطـ ى  . بمجـ ذلك یعط ك

ي          ام الأساس بة للنظ ة المناس صیغة التنظیمی ار ال ي اختی سین ف ق للمؤس انون الح الق

صیة      . للجمعیة أو المؤسسة وفقا لنشاطھا   ة الشخ ة الأھلی ساب الجمعی ى إك كما ینص عل

ـار الجھ ـرد إخط ـة بمج ـورا دوالاعتباری شـاطھا ف ـدأ ن ـة، لتب ـار ن ـة الإداری الانتظـ

شرع     ون الم ذلك یك ـة، وب ة لاحق ـرارت إداری دد  لقـ دد ب ـن    ق ـض المراقبی اوف بع مخ

  .الدولیین من تحـول عملیـة الإخطار إلى ترخیص

ى             ود المفروضة عل ن القی ف م ات    فمن الجلي أن المشرع قد خف یس الجمعی تأس

ة       علاو والمؤسسات الأھلیة،    ك    ة على تسھیل بعض الإجراءات الإداریة المتعلق إدارة تل ب

 .)٢(وعلاقتھا بجھة الإدارة المنظمات 

                                                             
 لسنة ٣٢ من قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨فنجد على سبیل المثال أن المادة  )١(

ا الأساسي     ١٩٦٤ شھر نظامھ ادة    . ، قد ربط اكتساب الجمعیات الأھلیة للشخصیة الاعتباریة ب د نصت الم وق
ض الحالات      من ذات القانون على حق الجھة الإداریة في رفض ش  ١٢ ي بع ة ف ام الجمعی زم   . ھر نظ ذلك یل ك

م     سنة  ٨٤قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة رق ادة   ٢٠٠٠ ل ي الم ام      ٥ ف ص النظ د ملخ إجراء قی ھ، ب  من
رار           د بق ض ھذا القی ق رف الأساسي للجمعیة لاكتساب الشخصیة الاعتباریة، ومنح القانون للجھة الإداریة ح

  .  من القانون١١غراض الجمعیة نشاطا مما تحظره المادة مسبب اذا تبین لھا أن من بین أ

ي  : ٢٠١٩قانون الجمعیات الأھلیة لعام "ھدى الشاھد، / د )٢( ل الأھل ، دراسات  "خطوة على طریق تحریر العم
-الجمعیات-قانون/دراسات/وتقاریر-دراسات/eg.gov.sis.hrightsstudies://https: في حقوق الإنسان 

   ./الأھلي-العمل-تحریر-طریق-على-خطوة-٢٠١٩-لعام-الأھلیة



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٥

ـرد                  ـاریا بمجـ صبح سـ ث ی ـار بحی وري للإخطـ ر ف ى أث وإذا كان القانون قد أعط

رة             ذه الأخی ق ھ ـن ح ـة، إلا أن مـ تون   -تســلمھ مــن جانــب الجھــة الإداریـ ـدة س  ولمـ

ـة           -یوم فقــط    ـراض الجمعی ـن أغ ـدت بی ـف إن وج ـد المخال شـاط أو القی ـف الن أن توقـ

انو  ـا لق ـور وفقـ ـتور أو محظـ ـا للدسـ شـاطا مخالف ـونن ـات أو أي قانـ  ن  العقوبـ

ـة،             ـر صحیحـ ســتوفاة أو غیـ ـر م ار غیـ أخـر، أو إن وجــدت بیانــات وملحقــات الإخط

  .ھ ممثــل جماعــة المؤسسینیُخطــر بــ وذلــك بقــرار مســبب

انو   ـأ، أو           نویعطــي الق صویب الخط ـي ت ـق فـ سین الحـ ـة المؤس ـل جماعـ  لممثـ

صــة           اســتیفاء البیانــات، أو الطعــن علــى القــرار بوقف النشاط أمـام المحكمــة المخت

   .خــلال ستین یــوم عمــل مــن تاریــخ الإخطــار بــھ

ة         كذلك یجیز القانون     ارج الدول ا داخل وخ روع لھ تح ف ة أن تف ات الأھلی . للجمعی

ادة  نص الم ھ  ٣٣فت ى أن د عل انون الجدی ة للق ة التنفیذی ن اللائح ات "   م وز للجمعی یج

دة                  ب للوح دم بطل ى أن تتق صر عل ارج م ا خ روع لھ تح ف انون ف ام الق المقیدة طبقا لأحك

  :متضمنا البیانات والمستندات الآتیة

  ة أو المؤسسة الأھلیة، قرار قید الجمعی-١

 لائحة النظام الأساسي، -٢

   میزانیة معتمدة من محاسب قانوني عن أخر سنة مالیة،-٣

بیانا بالأنشطة التي ستقوم بممارستھا بالخارج والتي یجب أن تتفق مع الأنشطة  -٤

  الواردة بنظامھا الأساسي،

  عیة بالخارج، بیانا بالموازنة المخصصة من المركز الرئیسي لفرع الجم-٥

   بیانات عن ممثلي الجمعیة المسئولین عن مباشرة النشاط في الخارج،-٦



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٦

 .أیة بیانات أخرى تطلبھا الوحدة -٧

وفي جمیع الأحوال لا یجوز للجمعیة، فتح الفرع المشار إلیھ قبل الحصول على 

 لھا ترخیص من الوزیر المختص في ضوء تقریر من الوحدة أو الوحدة الفرعیة التابعة

الجمعیة، بحسب الأحوال، یتضمن سلامة وضعھا المالي والإداري وبعد موافقة الجھات 

ویتعین موافاة الوحدة بالسند القانوني لعملھا في الخارج وفقا لقانون الدولة  .المعنیة

التي أنشئ فیھا الفرع خلال ستین یوما من تاریخ مباشرة نشاطھا، على أن یكون 

وتخطر الوحدة وزارة الخارجیة لإخطار  .الخارجیة المصریةمصدقا علیھ من وزارة 

  ". السفارة المصریة أو من یمثلھا في البلد المعني

واعمالا لرؤیة التطویر المؤسسي التي تنتھجھا الحكومة لتدعیم منظومة العمل 

 بــأن تنشأ بالــوزارة ن الجدیدالأھلي، وتیسیر الإجراءات الاداریة، یقضــي القانو

الوحدة المركزیة للجمعیات والعمل "تصــة وحــدة ذات طابع خاص تسـمى المخ

وتضــم الوحــدة المركزیــة والوحــدات الفرعیــة كفــاءات وطنیــة ذات ". الأھلــي

وتختـص الوحـدة بمتابعـة إجراءات . خبــرات واســعة فــي مجــال العمــل الأھلـي

 التدخل نفیذیـة والقـرارات الصـادرة تنفیـذا لھمـا دو ولائحتـھ التننتطبیق أحكام القانـو

في عمل الجمعیات والاتحادات والمؤسسات الأھلیــة والمنظمــات الأجنبیــة غیــر 

وتتولــى الوحــدة إنشــاء ســجل وأرشــیف إلكترونــي لــكل مســتندات . الحكومیــة

لمنظمــات الأجنبیــة غیــر الجمعیــات والاتحــادات والمؤسســات الأھلیــة وا

 .الحكومیــة

 من اللائحـة التنفیذیـة، الجھـة الإداریـة أن تراعـي عنـد ٧٥كذلك تلزم المادة 

  :دخــول مقـار الجمعیــات والمؤسسات الأھلیــة مجموعــة ضوابط منھا



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٧

 أن یكون الموظف حاملا بطاقة تعریف خاصة تصدر عــن الجھــة الإداریــة -

   لــھ بدخــول مقار الجمعیات،وتســمح

 أن یحمـل الموظف خـط سـیر معتمد مـن جھـة عملـھ وموضح بــھ اسـم المؤسسة -

  .أو الجمعیــة والغــرض مــن الزیارة ومدتھا

 ویجب أن یوقــع الموظف فــي ســجل الزیارات المعــد لذلــك بمقــر الجمعیــة بمــا -

  یفیــد تاریــخ الزیــارة،

جب أن یتم التنســیق المســبق مــع الجمعیــة أو المؤسسة لتحدیــد موعــد  وی-

المراجعــة، والالتزام بمدونة الســلوك الوظیفي والضوابط المھنیة السلیمة خــلال 

   .الزیــارة

  نطاق نشاط الجمعیات الأھلیة: ثالثا

لسنة  ١٤٩یحدد قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

 ولائحتھ التنفیذیة، نطاق عمل الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في مجالات ٢٠١٩

التنمیة المجتمعیة بما یتماشى مع الخطط التنمویة للدولة واحتیاجات المجتمع، وبما 

فالقانون الجدید یشـجع . یتوافق مع الأغراض المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي

 والتنســیق مــع نات الأھلیة ویســمح لھــا بالتعاوعلـى توسـیع نطـاق نشـاط الجمعی

  .الجمعیــات الأخرى المحلیة والأجنبیة

 الجدید للجمعیــات ن الملغــى، یســمح القانــونوعلــى عكــس القانــو

والمؤسسات الأھلیــة بفتــح مكاتــب تابعــة لھــا وخاضعة لإشرافھا فــي أي مــن 



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٨

، بخـلاف مقرھـا الرئیسـي، وذلـك بعــد أن یتم إخطــار الجھــة )١(محافظـات الجمھوریـة

الإداریــة المختصــة، حیث لم یكن قانون تنظیم عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات 

 یجیز فتح ٢٠١٧ لسنة ٧٠العاملة في مجال العمل الأھلي القدیم الصادر بالقانون رقم 

عــد موافقــة كتابیــة مســبقة من الوزیر مقرات أو مكاتـب تابعــة للجمعیــة إلا ب

  .المختص أو من یفوضھ

 للجمعیات الأھلیة أن تفتح فروعا لھا خارج جمھوریة ن الجدیدكما یجیز القانو

. )٢(مصر العربیة، ولكن بشرط الحصــول أولا علــى ترخیــص مــن الوزیــر المختــص

وقد . ة للقیام بمــا یلزم لتسـھیل ذلكوتتولى الجھــة الإداریــة إخطار وزارة الخارجی

 الملغى المشار الیھ یشـترط الحصول علــى تصریـح مـن الوزیـر المختــص نكان القانو

 -بعــد موافقـة الجھـاز القومـي لتنظیــم عمــل المنظمــات الأجنبیــة غیــر الحكومیــة 

 .الــذي تــم إلغــائھ

 لسنة ١٤٩رقم عمل الأھلي الصادر بالقانون كذلك یسمح قانون تنظیم ممارسة ال

 ولائحتھ التنفیذیــة، أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعامل مــع جمعیات أو ٢٠١٩

ھیئات أو منظمات أجنبیة لممارسـة نشـاط أھلي لا یتنافـى مـع أغراضھا، وذلـك بعـد 

    .)٣(الحصول على موافقة جمعیتھا العمومیة

م عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة في وعلى خلاف قانون تنظی

 -، لم یقصر القانون الجدید ٢٠١٧ لسنة ٧٠مجال العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 
                                                             

سنة  ١٤٩لقانون رقم  من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر با١٤ راجع المادة  )١(  ل
٢٠١٩.  

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم ٢٠ المادة  )٢(

م     ١٩ المادة  )٣( انون رق ي الصادر بالق سنة  ١٤٩ من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھل ذلك   . ٢٠١٩ ل وانظر ك
  . من اللائحة التنفیذیة٣١المادة 



 

 

 

 

 
  

 ٦٩٩

 نطاق عمل الجمعیات والمؤسسات الأھلیة على الأھداف التنمویة دون -بشكل قطعي 

لأنشطة الأھلیة فقد أجاز القانون لھذه المؤسسات المشاركة في ممارسة ا. الدفاعیة

المختلفة مادامت لا تتنافى مع أغراض الجمعیة؛ وذلك شریطة الحصول على موافقة 

  .)١(من الجھة الإداریة

فیتضح مما سبق أن ھناك اتجاه واضح من جانب المشرع بالسماح للمنظمات 

  .الأھلیة بالتوسع نوعیا وجغرافیا في نطاق نشاطھا

  لأجنبیة نطاق عمل المنظمات الأھلیة ا: رابعا

 لسنة ١٤٩ رقم یحــدد قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون

الإجرائي الــذي یجــب علــى المنظمـات الأجنبیـة غیـر الحكومیـة التي  النطاق ٢٠١٩

ترغب فـي العمـل داخل مصــر اتباعــھ للحصــول علــى تصریــح بذلــك، حیــث دعاھـا 

حصـول علـى تصریـح من وزارة الخارجیة مرفقا بــھ البیانــات إلـى تقدیـم طلـب لل

ویتم تقدیم طلب تعدیل الترخیص أو تجدیده أو إلغائھ إلى الوحــدة . والمســتندات

وتحدد اللائحــة التنفیذیــة . المركزیــة للجمعیــات الأھلیــة بالــوازرة المختصــة

مطلــوب إرفاقھا بطلــب التصریــح بالعمــل  الجدید الإجراءات والمســتندات النللقانو

  .للمنظمــات الأجنبیــة داخل مصر

 علــى أن یتم إصـدار التصریـح نوفي ھذا الصدد تنص اللائحة التنفیذیة للقانو

مـن جانـب الوزیـر المختـص بعـد ورود الطلـب مسـتوفیا مـن وزارة الخارجیـة خلال 

 وفــي -وللوزیـر بعـد موافقـة الجھات المعنیـة . امدة زمنیة لا تجاوز خمسة عشر یوم

 أن یصــدر قرار بتجدیــد التصریــح الخــاص -ضــوء التقاریــر الفنیــة والمالیــة 
                                                             

ام   "، ھدى الشاھد/ د )١( ة لع ي      : ٢٠١٩قانون الجمعیات الأھلی ل الأھل ر العم ق تحری ى طری ع  "خطوة عل ، مرج
  .سابق



 

 

 

 

 
  

 ٧٠٠

یقـدم  بالمنظمــة خــلال تسعین یــوم عمــل مــن تاریــخ تقدیمھــا طلبا بذلــك، علــى أن

بــل انتھــاء مــدة التصریـح الصـادر بــستین ھــذا الطلــب إلى الوحــدة المركزیــة ق

   .یـوم عمـل

  تمویل الجمعیات الأھلیة: خامسا

یحـرص القانـون الجدید ولائحتـھ التنفیذیـة علـى تسـھیل التعامـلات المالیـة 

حیث . للجمعیــات الأھلیــة بمــا یواكــب نشــاطھا ویســھل علیھــا تنفیــذ أغراضھا

لجدید ھذه الجمعیات الحق في تلقي الأموال النقدیة من الداخل یمنح القانون ا

، ولكن مع اشتراط إخطار السلطات، وعدم انتھاك أیا من القوانین المصریة )١(والخارج

 من جانب وتخضع الجمعیات الأھلیة لرقابة متوازنة على التمویل الأجنبي. القائمة

  .الجھات الإداریة المختصة

لجدید أنھ یسمح للجمعیــات الأھلیــة أن تتلقــي الأمــوال فمن مزایا القانون ا

النقدیة مــن داخــل مصـر مـن أشـخاص طبیعیـة أو اعتباریـة مصریـة، أو منظمـات 

كما  .أجنبیــة غیــر حكومیــة مصــرح لھــا بالعمــل داخــل جمھوریة مصــر العربیة

 والأموال والھبات، وأن تتلقاھا مـن  للجمعیات الأھلیة أن تقبل المنحنیجیز القانو

أشـخاص طبیعیـة أو اعتباریـة مصریـة أو أجنبیـة مـن داخل البـلاد، أو مـن أشـخاص 

  .)٢(طبیعیـة أو اعتباریـة مصریـة أو أجنبیـة مـن خارج البـلاد

وتسمح أیضا اللائحـة التنفیذیـة للجمعیات الأھلیـة أن تقبل أموال عینیـة مـن 

 . یعیـة أو اعتباریـة مصریـة أو أجنبیة مـن داخـل أو خارج مصـرأشخاص طب
                                                             

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من القانون رقم ٢٤ المادة  )١(

سان       )٢( وق الإن ة لحق ا الدائم ة العلی ة (اللجن ة الفنی ھ     "، )الأمان ة ولائحت ل الأھلی ة العم یم ممارس انون تنظ ق
  .مرجع سابق ، "سیةالملامح الرئی : التنفیذیة



 

 

 

 

 
  

 ٧٠١

كما تحــدد اللائحــة التنفیذیــة المــدة الزمنیــة لــرد الأمــوال للجھــات المانحة 

بعشرة أیام عمــل كحــد اقصى، مــن بینھــا خمسة أیام تقوم الجمعیــة خلالھا 

ة لاتخــاذ إجراءات رد الأمــوال، وخمسة أیام بمخاطبــة البنك المــودع لدیــھ المنح

  .لقیــام البنــك بــرد ھــذه الأمــوال للجھــة المانحــة

 ولائحتـھ التنفیذیـة للجمعیـات والمؤسسات الأھلیـة القیـام نیتیح القانـو كذلك

  :يبالعدیـد من الأنشـطة التي تعزز مواردھا المالیة، نذكر منھا على سبیل المثال ما یل

 شــركات  الســماح للجمعیــات الأھلیــة بتأسیس أو المســاھمة فــي تأسیس-

وصنادیـق اســتثمار خیریــة ترتبــط بأنشطتھا، بشــرط موافقــة الوزیـر 

المختـص، علــى أن تــوزع الأربــاح والعوائـد الناتجــة عــن استثماراتھا علــى 

الإنفـاق علـى الأغـراض الاجتماعیـة أو الخیریـة مـن خـلال مؤسسات المجتمـع 

 .)١(الأھلي

یــات الأھلیــة بمزاولة مجموعة مــن الأنشــطة المالیة غیــر  الســماح للجمع-

المصرفیة اللازمــة لممارســة نشــاطھا بعــد الحصـول علــى ترخیــص مــن 

  .الھیئة العامـة للرقابـة المالیـة، وإخطار الجھـة الإداریــة بذلــك

جیـة والخدمیـة الســماح للجمعیــات الأھلیــة بإقامة المشــروعات الإنتا -

والحفــلات، وذلك بالإضافة إلى المعــارض والأســواق الخیریــة والمباریـات 

  .الریاضیة فـي جمیـع الألعـاب والأنشـطة الریاضیة

 الســماح للجمعیـات الأھلیة بإعادة اســتثمار عوائد أنشطتھا أو فائض إیراداتھا -

 علــى مـورد مناسب، مثل أذون العادیــة فــي مجــالات تمكنھا من الحصـول

                                                             
  .١١/١/٢٠٢١ الصادرة بتاریخ ٢٠٢١ لسنة ١٠٤ من اللائحة التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم ٧٦المادة  )١(



 

 

 

 

 
  

 ٧٠٢

الخزانة، الودائع، الســندات الحكومیــة أو مــا تصــدره أو تضمنھ البنــوك 

المعتمــدة مــن شــھادات الاســتثمار أو الســندات أو الإیــداع أو مــا تقبلــھ مــن 

  .ودائع

ــات الأھلیة وقد أضاف المشرع في القانــون الجدید مــادة جدیــدة تمنح الجمعی

الحــق فــي جمــع التبرعات من داخل مصر بعد الحصول علـى تصریـح مسـبق 

ولــم یلزم المشرع ھذه الجمعیات بضــرورة الحصــول علــى موافقـة مسـبقة . بجمـعھا

  .)١(علـى كل تبـرع كمـا كان الوضع فــي القانــون الملغي

صر جمــع التبرعــات علـى  الــذي كان یق- السابق نوعلى عكس القانـو

الأشـخاص الطبیعیـة أو الاعتباریـة المصریـة فقـط، یجیز القانون الجدید للجمعیـات 

جمــع التبرعــات مــن أشــخاص طبیعیــة أو اعتباریــة مصریــة أو أجنبیــة  الأھلیـة

المركزیــة مرخــص لھــا بالعمــل داخــل مصـر، وذلك بعد الترخیص لھا مــن الوحــدة 

                                                             
 من قانون تنظیم عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأھلي ٢٣ فقد كانت المادة  )١(

  مع عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة  ٢٣لمادة "نھ ، تنص على أ٢٠١٧ لسنة  ٧٠الصادر بالقانون رقم    
وال                 ي الأم ق تلق ة، ح ا المالی ق أغراضھا ودعم مواردھ ة، في سبیل تحقی وال، للجمعی سل الأم الإرھاب وغ
النقدیة أو جمع التبرعات من داخل الجمھوریة من أشخاص طبیعیین أو اعتباریة مصریة، على أن تودع تلك 

نكي دون غیره، والتأشیر في سجلاتھا بذلك، وأن تقوم الجمعیة بتخصیص وإنفاق تلك الأموال في حسابھا الب
وال      .   الأموال فیما جمعت من أجلھ مع تقدیم كشوف حساب دوریة    ي الأم ة بتلق ار الجھة الإداری ویجب إخط

ة   ة التنفیذی ددھا اللائح ي تح د الت ي المواعی ة ق .   ف ة الإداری ة الجھ ى موافق صول عل ب الح ا یج ع كم ل جم ب
 من ٢٤كذلك نصت المادة ..........". التبرعات بثلاثین یوم عمل، وتلتزم الجھة الإداریة بإخطار الجھاز بذلك

ة أن       "ذات القانون على أنھ    وال، یجوز للجمعی سل الأم مع عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة الإرھاب وغ
بلاد،    تقبل وتتلقى الأموال والمنح والھبات من أشخاص طبیعیین أ       ن خارج ال و اعتباریة مصریة أو أجانب م

أو من أشخاص طبیعیین أو اعتباریین أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابھا البنكي      
ا                وال ودخولھ ي الأم ن تلق ل م وم عم ین ی لال ثلاث دون غیره والتأشیر في سجلاتھا بذلك، وإخطار الجھاز خ

ول أو            الحساب الخاص بالجمعیة، ول    ار بقب اریخ الإخط ة لت ل تالی وم عم لال ستین ی راض خ لجھاز حق الاعت
  ".تلقي الأموال
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كذلك یسـمح القانون للجمعیـات والمؤسسات الأھلیـة أن . للجمعیــات والعمــل الأھلــي

تتلقى الأمــوال والھبــات والمنــح مــن أشــخاص طبیعیــة أو اعتباریــة مصریــة أو 

  .أجنبیــة مــن خــارج البــلاد

 لسنة ١٤٩انون رقم وبموجب قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالق

 ولائحتــھ التنفیذیــة، تم تخفیض المــدة اللازمة للحصــول علــى موافقــة ٢٠١٩

الجھــة الإداریــة علــى تلقــي المنظمات الأھلیــة التمویل مــن تسعین یوم إلى ستین 

یــة یوم، بحیــث یعتبــر عــدم رد الجھــة الإداریة علــى الجمعیــة أو المؤسسة الأھل

بعــد انقضاء تلــك المــدة بمثابــة موافقــة، وذلــك على خلاف مــا كان ینــص علیــھ 

  .الملغي من اعتبار عــدم الــرد بمثابــة رفــض لطلــب التمویـل القانون

ومن جانب آخر، لــم یضــع القانون الجدید حـدا أقصى لقبــول التمویل النقدي، 

واكتفــت اللائحــة التنفیذیة بالنص على أن یكون . ن الملغــيمثلمــا كان ینص القانو

 .التمویل متناسـب مع حجــم ونشــاط الجمعیــة

 فــي حــدود نوتوضح اللائحــة التنفیذیــة أن الترخیــص بجمــع الأموال یكــو

ة ویجوز استثناءاً أن تمنح الوحـد. ترخیــص واحــد فــي الســنة ولمـدة أقصاھا سـنة

 بحسـب -المركزیـة للجمعیــات والعمــل الأھلــي أو الوحــدة الفرعیــة المختصـة 

 ق للجمعیـة ترخیص أخـر خـلال المـدة ذاتھـا إذا كان الترخیـص لســو-الأحـوال 

 .خیــري أو لحفـل

وقد ألغى القانون الحالي خضوع الجمعیات والمؤسسات الأھلیة إلى رقابة 

كما حـذف القانون النـص الذي كان یخصـص نسـبة مــن . حاسباتالجھاز المركزي للم



 

 

 

 

 
  

 ٧٠٤

المنــح التــي تحصــل علیھــا المنظمات لدعــم صندوق دعــم الجمعیــات والمؤسسات 

  .)١(الأھلیــة

 نوعلاوة على ذلك، یوفـر القانون الجدید للجمعیـات الأھلیـة مصـدرا للعـو

ـروعات الجمعیــات والمؤسســات الأھلیــة المالـي مــن خــلال صندوق دعــم مشـ

التابــع لــوازرة التضامــن؛ بھــدف توفیــر الدعــم المالــي لضمان استمرار نشاط ھذه 

  .الجمعیات، وإلزام الحكومة بـإدراج مبالــغ مالیة بموازنتھا العامة لدعم الجمعیات

لقانون للجھــة وفیما یتعلق بسریة حسابات الجمعیات الأھلیة، لم یمنح ا

الإداریــة الحق في الكشــف عــنھا، وإنما أجـاز لھـا تقدیم طلب بذلك للنائب العـام الـذي 

یحـق لـھ رفـض أو قبـول ذلـك الطلـب وفقـا للمبررات المقدمـة لـھ، ویعـد ھذا الإجراء 

  .ضمانة ھامة لسریة حسابات الجمعیات

ن الجدید ما منحھ للجمعیات ومن أبرز التعدیلات التي جاء بھا القانو

والمؤسسات الأھلیــة مــن مزایــا تمكنھــا مــن القیــام بأنشطتھا علـى النحـو الأمثـل، 

  :)٢(ونذكر منھا

الإعفـاء مـن رسـوم التسجیل والقیـد التـي یقـع عـبء أدائھا علــى الجمعیــة فــي " -

ق د الملكیة أو الرھن أو الحقو طرفا فیھا كعقونجمیــع أنواع العقــود التــي تكو

 .العینیـة الأخـرى، وكذلـك مـن رسـوم التصدیـق علـى التوقیعات

                                                             
انون  ٨٠ فتنص المادة  )١( م          من ق انون رق صادر بالق ي ال ة العمل الأھل سنة  ١٤٩تنظیم ممارس ى أن  ٢٠١٩ ل  عل

 تراخیص حصیلة فيصا من ٪ ١ نسبة یعادل ما )ز( ..........:یأتي مما الأخص على الصندوق موارد كونتت"
  .علیھا بالحصول لھا مصرح منحة كل قیمة ومن للجمعیة، الصادر المال جمع

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم   من قانون ١٧المادة  )٢(
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الإعفــاء مــن ضرائب ورســوم الدمغــة المفروضــة حالیــا والتــي تفــرض  -

 علــى جمیــع العقــود والتوكیــلات والمحــررات والأوراق المطبوعــة مســتقبلاً

 .ـا والتــي یقــع عبئھـا علــى الجمعیــةوالســجلات وغیرھـ
  .إعفاء العقــارات المبنیــة المملوكة للجمعیة مــن جمیــع الضرائـب العقاریة -

الإعفــاء مــن الضرائب الجمركیة والرسوم الأخــرى المفروضة علــى مــا  -

تلقـاه مـن تســتورده مــن عــدد وآلات وأجھـزة ولـوازم إنتاج وسـیارات، وكـذا مـا ت

ھدایـا ومعونـات مـن الخـارج، وذلـك بقـرار مـن رئیـس مجلــس الوزراء بنــاء 

 نعلــى اقتــراح الوزیــر المختــص وعــرض وزیــر المالیــة، وبشــرط أن تكــو

  .ھــذه الأشــیاء لازمــة لنشــاطھا الأساســي

لغــاز الطبیعــي معاملــة أن تعامــل بشأن اســتھلاك المیــاه والكھربــاء وا -

الاســتھلاك المنزلــي بشــرط اســتصدار شھادة مــن الــوزارة المختصة بعــدم 

  .ممارسة نشــاط تجــارى

 الجمعیات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ویلزم القانون رقم  -

ي الإعلان عن الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وبالالتزام بالشفافیة والإفصاح ف

  .مصادر تمویلھا، واتباع قواعد الحوكمة في إنفاقھا في الأغراض المخصصة لھا

  التفویض التشریعي: سادسا

انون   اء ق م        ج انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس سنة ١٤٩تنظ  ل

ا                 ٢٠١٩ ة، مم ة بحری ات الأھلی ل الجمعی ل عم ي تكف ام الت  بالعدید من الضمانات والأحك

انون  . على تحقیق أغراضھا التنمویة التي تصب في صالح المجتمع      یساعد   وإذا كان الق

ي        الجدید ینتھج فلسفة جدیدة مشجعة للعمل الأھلي وداعمة لھ، إلا أن المشرع قد بالغ ف

ي            دخل ف ي ت یة والت سائل الأساس ي وضع ضوابط بعض الم تفویض السلطة التنفیذیة ف

  . اختصاصھ الأصیل
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ادة  - على سبیل المثال –د  فینص القانون الجدی   ى أن   ١٤ في الم ھ عل ل  " من تعم

ك             ا، وذل ي دون غیرھ ا الأساس ي نظامھ ددة ف الجمعیات في مجالات تنمیة المجتمع المح

  .مع مراعاة خطط الدولة التنمویة واحتیاجات المجتمع

ة            اطق الحدودی شطة بالمن ي ممارسة أن ا ف ال رغبتھ ویجب على الجمعیات في ح

دیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء، الحصول على ترخیص بتنفیذ تلك التي یصدر بتح

ة                 ات المعنی ة الجھ تص وموافق افظ المخ ذ رأي المح د أخ ة بع ة الإداری ن الجھ الأعمال م

  ." على النحو الذي تنظمھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ة، وم                ات الجمھوری ع محافظ ین جمی اوى ب د س نح فعلى الرغم من أن الدستور ق

سابقة            ادة ال المواطنین جمیعاً حق تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، إلا أن نص الم

ة   اطق الحدودی ات والمن ي المحافظ ل ف ك العم ة ذل ى ممارس داً عل ضع قی ترط . ی د اش فق

القانون ضرورة الحصول على ترخیص بتنفیذ تلك الأعمال من الجھة الإداریة وبعد أخذ      

  .ات المعنیة على النحو الذي تنظمھ اللائحة التنفیذیةرأي المحافظ وموافقة الجھ

ل         ي ظ ة ف ة، خاص اطق الحدودی ة للمن ارات الأمنی ي أن الاعتب ر الخف ن غی وم

، تبرر تطبیق بعض  ٢٠١٣ یونیو ٣٠العملیات الإرھابیة التي تستھدف البلاد منذ ثورة   

ش    . الاستثناءات على ھذه المناطق    ي الم س تخل الي یعك ة   إلا أن النص الح ن الولای رع ع

ة  سلطة التنفیذی ویض لل ق التف شریعیة بطری ف  . الت انون تعری ضع الق م ی ة، ل ن ناحی فم

ر           رك الأم ا ت ا، وإنم صود بھ للمناطق الحدودیة، كما انھ لم یضع أي ضوابط لتحدید المق

  .بأكملھ للسلطة التنفیذیة

رخیص بممار            ة للت ات المعنی سة  ومن ناحیة أخرى، اشترط القانون موافقة الجھ

الي                ة، وبالت ات المعنی ك الجھ صود بتل د المق اطق دون تحدی ك المن العمل الأھلي داخل تل
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ى     ة عل بة للموافق ا مناس ي تراھ ات الت د الجھ ي تحدی ة ف سلطة التنفیذی د ال ق ی أطل

  .الترخیص

ادة     ھ       ٢٨وقد جاءت الم ى أن نص عل ة لت ن اللائحة التنفیذی ات   " م یجوز للجمعی

ى النموذج         التقدم بطلب إلى الوحدة أو       سب الأحوال، عل صة، بح ة المخت الوحدة الفرعی

المعد لذلك لممارسة أي أنشطة بالمناطق الحدودیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس 

 :مجلس الوزراء على أن یستوفي الطلب البیانات والمستندات الآتیة

   النشاط المطلوب ممارستھ والمستھدف منھ،-أ

   مدة تنفیذ النشاط،-ب

  ر النشاط، مق-ج

   صحیفة الحالة الجنائیة للقائمین على تنفیذ النشاط،-د

   مصادر وقیمة التمویل المخصص للنشاط،-ه

  ).إن وجدت( الجھات الشریكة -و

رخیص   دة الت یس الوح صدر رئ ة   -وی تص وموافق افظ المخ ذ رأي المح د أخ  بع

ة   ات المعنی ستوفیا      -الجھ ب م دیم الطل اریخ تق ن ت ل م وم عم تین ی لال س ات  خ البیان

ة        دة ممارس ھ وم صرح ب شاط الم رخیص الن ضمن الت ا، ویت شار إلیھ ستندات الم والم

 )".إن وجدت(النشاط وقیمة التمویل ومصادره والجھات الشریكة 

یتضح من المادة السابقة أن التفویض التشریعي للمشرع اللائحي جاء بلا ضابط 

صود بالمناطق الحدودیة أو الجھات كما أن اللائحة التنفیذیة لم تحدد بدورھا المق . محدد

 .المعنیة المنوط بھا الموافقة على التصریح
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اب  "  على أنھ ٢٤كما نصت المادة   مع عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة الإرھ

ق             ة، ح ا المالی وغسل الأموال، یكون للجمعیة في سبیل تحقیق أغراضھا ودعم مواردھ

صریة أو     تلقى الأموال النقدیة من داخل الجمھوری      ة م ة أو اعتباری ة من أشخاص طبیعی

انون،            ذا الق ام ھ ا لأحك صر وفق ل داخل م منظمات أجنبیة غیر حكومیة مصرح لھا بالعم

وم                ذلك، وأن تق ي سجلاتھا ب یر ف ي والتأش سابھا البنك ي ح وال ف على أن تودع تلك الأم

شو           دیم ك ع تق ھ م ساب  الجمعیة بتخصیص تلك الأموال وإنفاقھا فیما وردت من أجل ف ح

ي    . دوریة وتقریر فني یستوفي أوجھ الإنفاق والنشاط    ة بتلق ة الإداری ویجب إخطار الجھ

ذه اللائحة       ین ھ الأموال في المواعید التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، كما تب

 ." ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العینیة، والحد الأقصى لقیمة تلقي الأموال النقدیة

ة         فمن ال  سات الأھلی مقرر على المستویین الدولي والمحلي أن الجمعیات والمؤس

ات    نح والتبرع ي الم ي تلق الحق ف ع ب ضوابط    . تتم ض ال ضع بع شرع أن ی وز للم ویج

د  . لضمان عدم اتخاذ تلك الوسیلة سبیل للإخلال بالنظام العام أو الأمن القومي للدولة  وق

د م  دة للتأك مانات عدی سابقة ض ادة ال عت الم دم  وض وال وع ك الأم تغلال تل سن اس ن ح

  .استخدامھا في غیر الأغراض المخصصة لھا

ق        وتنطوي فكرة وضع حد أقصى لتلقي الأموال والتبرعات على انتقاص من الح

شاطھا     ي ممارسة ن ي      . الدستوري للجمعیات الأھلیة ف شرع أن یكتف ى الم ب عل ان یج فك

انون     بالأحكام والشروط الواردة بقوانین مكافحة الإرھا      ب وغسل الأموال والتي نص الق

ت               ا تح ت وقوعھ إن ثب ة، ف وال نقدی ة أم ات لأی ي الجمعی ات تلق على انطباقھا على عملی

وال            ك الأم صدر تل طائلتھ، فسیتم معاقبتھا بالجزاءات المقررة بھ، مما یضمن شرعیة م

  .  من ناحیة، وعدم إنفاقھا في أنشطة غیر قانونیة، من ناحیة أخرى
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ذا ال ي ھ ـول   وف صــى لقبـ ـدا أق ضــع ح م ی ھ ل ي أن شرع اللائح د للم صدد، یحم

انون         الجمعیات والمؤسسات الأھلیة أموال نقدیــة، بعكس ما كان منصوص علیھ في الق

ین      ٢٠١٧ لسنة   ٧٠الملغى رقم    ب ب ى التناس النص عل ة ب ، بینما اكتفت اللائحة التنفیذی

   .حجم التمویل وحجـم ونشـاط الجمعیـة

ش  الف الم ادة    خ ي الم شریعي ف ویض الت د التف ضا قواع انون  ٧٤رع أی ن الق  م

في حالة مخالفة المنظمة الأجنبیة غیر الحكومیة لأي من  "الجدید، حیث تنص على أنھ 

أحكام ھذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح بھ، یكون للوزیر المختص إصدار   

صری     اء ت وم     قرار مسبب بإیقاف النشاط المخالف أو بإلغ ى أن تق شاط، عل ح ممارسة الن

 . من ھذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار٧٦الوحدة المنصوص علیھا في المادة 

وفي جمیع الأحوال، یجوز إلغاء التصریح لأسباب تتعلق بتھدید الأمن القومي أو  

 .السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل

دد اللا د      وتح ا تجدی تم فیھ ي ی رى الت وال الأخ انون الأح ذا الق ة لھ ة التنفیذی ئح

ة    ي حال ا ف ب اتباعھ راءات الواج ھ، والإج ھ أو إلغائ ة أو تعدیل ة الأجنبی صریح المنظم ت

 ". إلغاء التصریح وكیفیة التصرف فیما تتركھ من أموال أیا كانت طبیعتھا

التفویض التشریعي الذي ویتضح من المادة السابقة أن المشرع قد تخطى حدود   

انوني         نص الق ضمنھ ال ا ت لا یجوز   . أجازه الدستور والغرض منھ، والمتمثل في بیان م ف

ة       . للمشرع اللائحي أن ینشئ حق معین    سلطة التنفیذی ویض ال شرع بتف وم الم دما یق فعن

ھ أو          ة أو تعدیل ة الأجنبی صریح المنظم د ت ا تجدی تم فیھ في تحدید الأحوال الأخرى التي ی

ا    إلغ صرف فیم ة الت صریح وكیفی اء الت ة إلغ ي حال ا ف ب اتباعھ راءات الواج ھ، والإج ائ

یل،            صاصھ الأص تتركھ من أموال أیا كانت طبیعتھا، یعد ذلك تفریطا من المشرع في اخت

  .مما یجعل النص معیب بشبھة عدم الدستوریة
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سألة           ذه الم ھ لھ ي تنظیم ن  ومن الجدیر بالذكر أن المشرع اللائحي لم یخرج ف ع

ددت اللائحة       . الإطار الذي وضعھ القانون    د ح شاط        فق ف ن صة بوق ة المخت لطات الجھ س

انون         ام الق ا لأحك ة مخالفتھ ي حال صریحھا ف صریح    المنظمة أو إلغاء ت او اللائحة أو الت

 . )١(وذلك بعد اخطارھا بإزالة أسباب المخالفة خلال مھلة محددة الصادر لھا، 

ي اعم  رى الت واد الأخ ن الم دود    وم ى الح شكل یتخط شریعي ب ویض الت ت التف ل

ابع     "  التي تنص على أن    ٧٦الدستوریة، المادة    دة ذات ط صة وح الوزارة المخت تنشأ ب

سمى  اص ت ي «خ ل الأھل ات والعم ة للجمعی دة المركزی تص،  »الوح وزیر المخ ع ال ، تتب

ة وتعیین ویصدر بتشكیل الوحد....... وتحل محل الإدارة المركزیة للجمعیات والاتحادات 

ا         انون علاقتھ ذا الق ة لھ ة التنفیذی دد اللائح تص، وتح وزیر المخ ن ال رار م سھا ق رئی

بأجھزة الدولة وھیكلھا الإداري والمالي ونظم العمل والعاملین بھا وأجورھم دون التقید   

  ".بالنظم الحكومیة المعمول بھا

دات       املین بالوح ك   فقد ترك النص للائحة التنفیذیة تحدید أجور الع دة، وذل الجدی

 من الدستور، التي أوجبت أن یبین القانون قواعد ١٢٨بالمخالفة لما نصت علیھ المادة 

 . تحدید المرتبات والمعاشات والمكافآت، ثم یحیل إلى اللائحة التنفیذیة لبیان التفاصیل

شار         دة الم املین بالوح ة لأجور الع وقد وضعت اللائحة التنفیذیة القواعد المنظم

ا،  ادة  الیھ ي الم نص ف ث ت ھ  ١٤٣حی ى أن ة عل ن اللائح صى  " م د الأق اة الح ع مراع م

داول               وارد بالج وظیفي ال دة الأجر ال ى الموظفین بالوح للدخول المقرر قانونا، یطبق عل

رار      دة بق المرافقة لقانون الخدمة المدنیة المشار إلیھ، ویحدد الأجر المكمل لرئیس الوح

اوز   ى ألا یج تص عل وزیر المخ ن ال ا،   ٧٥م رر قانون دخول المق صى لل د الأق ن الح ٪ م

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة السابق الإشارة الیھا١١٥انظر المادة  )١(
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ة    د موافق تص، بع وزیر المخ ن ال رار م دة بق وظفي الوح سائر م ل ل ر المكم دد الأج ویح

وزیر المالیة، في ضوء معدلات أدائھم ومستوى وحجم إنجازھم في العمل ویحدد القرار       

  . القواعد المنظمة لصرف ھذا الأجر

ین أو التع  د التعی ف عن ستحق الموظ ي  وی ة الت ة الوظیف رر لدرج ر المق د الأج اق

ستحق         سلحة فی القوات الم ستبقى ب ن م یشغلھا اعتبارا من تاریخ تسلمھ العمل، ما لم یك

ین    اریخ التعی ن ت ي          .أجره م أة المقطوعة الت ة المكاف ائف القیادی ود الوظ ي عق دد ف ویح

رر للموظ           صى للأجر المق د الأق اوز الح ا لا یج ة بم اغلو الوظیف ن ذات  یتقاضاھا ش ف م

  ".المستوى الوظیفي

ویض         سألة التف ي م ستقرة ف توریة الم ادئ الدس الرجوع للمب ھ ب ة أن فالخلاص

ا     ي حكمھ دت ف د أك ا ق توریة العلی ة الدس د أن المحكم شریعي، نج ي  )١(الت صادر ف  ٢ ال

ر  ھ ٢٠١٩فبرای ى أن سلطة    " عل ى ال وق إل ن الحق ق م یم ح تور تنظ ند الدس ا أس إذا م

لا یجوز     شریعیة ف سلطة         الت ى ال ھ إل ر برمت ل الأم صاصھا، وتحی ن اخت سلب م ا أن تت لھ

ي          ل ف زم بالعم سیة تلت س رئی ة وأس ضوابط عام ك ب ي ذل دھا ف ة دون أن تقی التنفیذی

إطارھا، فاذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفیذیة تنظیم الحق من أساسھ،  

اقطاً   من ٨٦كان متخلیاً عن اختصاصھ الأصیل المقرر بالمادة  الي   -الدستور، س  - بالت

   ".في ھوة المخالفة الدستوریة

فلا یدخل في اختصاص السلطة التنفیذیة أن تتولى إبتداءا تنظیم الأمور التي خلا 

ك       ان ذل ا، والا ك ذي یحكمھ ام ال ار الع ع الإط ن وض انون م م   –الق اء بحك ا ج ا لم  وفق

ي        ر  ٦المحكمة الدستوریة العلیا الصادر ف دة لا     - ٢٠١٦ فبرای ام جدی ق لأحك ة خل  بمثاب

                                                             
سة  .  ق٣٩ لسنة ٨٤ العلیا في الطعن رقم حكم المحكمة الدستوریة )١( ، المجموعة  ٢٠١٩/ ٢/٢دستوریة، جل

   com.eastlaws.www://https: الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونیة، شبكة قوانین الشرق
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الا،            انون إجم ي الق شرع ف ا الم ام أوردھ تستند إلى ظھیر تشریعي، ولیست تفصیلاً لأحك

 . )١(عن الحدود التي عینھا الدستور– في ھذه الحالة –بما یخرج اللائحة 

" وقد أصدر قسم التشریع بمجلس الدولة عدة فتاوى في ذات المعنى، منھا ما یقرر أن 

ة مشروع القانون في الكثیر من مواده إلى اللائحة التنفیذیة، دون أن یتضمن إحال

الضوابط العامة والأسس التي تلتزم بھا اللائحة التنفیذیة عند تنظیمھا للمسائل محل 

الإحالة، یعد تخلیاً من السلطة التشریعیة عن دورھا المنوط بھا دستوریاً بالمخالفة 

  .)٢("لأحكام الدستور

ھ       كذلك قر  ھ أن وى أخرى ل ي فت سلب    " ر قسم التشریع ف شرع أن یت لا یجوز للم

أنھا، وإلا                     لا ش ا ع لطة أخرى مھم ى س ھ إل ھ ویوكل تور إلی ھ الدس د ب من اختصاص عھ

  .)٣("أضحى ھذا التفویض مشوباً بعدم الدستوریة 

انون      ھ أن ق ك فی ا لا ش م        ومم انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل یم ممارسة العم تنظ

ة     ٢٠١٩  لسنة ١٤٩ ن محاول  ھو محض عمل بشري لا یخلو من العیوب، على الرغم م

ادات  . صیاغتھ بطریقة تتلافى مسالب القوانین السابقة   ولكن تجدر الإشارة إلى أن الانتق

ة     صوص اللائحة التنفیذی . التي تم توجیھا للمواد السابقة قد تم تداركھا بشكل كبیر في ن

ور للإ   ن ص ناه م ا عرض إن م الي ف شكل   وبالت ؤثر ب شریعي لا ت ویض الت ي التف راط ف ف

جوھري على تحقیق القانون المشار الیھ للغایة المرجوة منھ في تعزیز وكفالة ضمانات     

  . ممارسة العمل الأھلي في مصر

                                                             
م    )١( سنة  ٧٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رق سة   ق، ٣٢ ل ة   ٢٠١٦/ ٦/٢جل ، المجموعة الدولی

  .com.eastlaws.www://https: للمحاماة والاستشارات القانونیة، شبكة قوانین الشرق

  .٢٠٠٦ لسنة ٤٤ب، مشروع قانون الوظائف المدنیة، ملف /١ مبدأ  )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٢٢دخول وإقامة الأجانب ملف ، مشروع قانون تعدیل أحكام قانون ٢٠مبدأ  )٣(



 

 

 

 

 
  

 ٧١٣

ممارسة العمل الأھلي  تنظیم  العقوبات المقررة لمخالفة أحكام قانون : سابعاً
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩الصادر بالقانون رقم 

ـف          ضیق   ـى وقـ ـا إل القانون الجدید من نطـاق المخالفـات التــي یــؤدي ارتكابھـ

ن          ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم انون تنظ ـة بق ـا، بالمقارنـ ـق مقارھـ ـة وغلـ الجمعیـ

م      انون رق صادر بالق ـم ال ي القدیـ ل الأھل ال العم ي مج ة ف سات العامل سنة ٧٠المؤس  ل

بس والعقو  .٢٠١٧ ة الح اء عقوب د إلغ صوص  ویع ة ن د مخالف ة عن سالبة للحری ات ال ب

م            قانون   انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل سنة  ١٤٩تنظیم ممارسة العم رار  ٢٠١٩ ل ، وإق

د   انون الجدی ا الق ي أدخلھ دیلات الت م التع ن أھ ا، م دیل لھ ة كب ة الغرام ان . عقوب د ك وق

ل ا              ال العم ي مج ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی ي  بقانون تنظیم عم لأھل

ة،    ٢٠١٧ لسنة   ٧٠القدیــم الصادر بالقانون رقم      البة للحری ات س  الملغي یتضمن عقوب

دھا               ة ح ات مالی ة بغرام سة أعوام، مقرون ام وخم ین ع راوح ب تتمثل في السجن لمدد تت

ة          ك بالمخالف صري، وذل ھ م ون جنی صى ملی دھا الأق ھ، وح ف جنی سون أل ى خم الأدن

  .لیةللقواعد والأعراف الدستوریة والدو

  : وقد حصر المشرع في القانون الجدید المخالفات المعاقب علیھا في الآتي

 عدم تعاون الجمعیة أو المؤسسة في تمكین الجھات الإداریة من فحص ومتابعة -

  أعمالھا،

   نقل المقر دون إخطار الجھة الإداریة،-

  صھ لھ، إنفاق أموال الجمعیة أو المؤسسة في غیر أغراض النشاط الذي تم تخصی-

 التصرف في أموال الجمعیة أو المؤسسة الصادر حكم بحلھا وتصفیتھا دون -

  .الحصول على إذن



 

 

 

 

 
  

 ٧١٤

قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي  ویرى جانب من الفقھ أن الغرامات الواردة 

، تتسم بنوع من المبالغة، حیث لا یتناسب ٢٠١٩ لسنة ١٤٩الصادر بالقانون رقم 

ولكن ذلك مردود علیھ بأن الغرض من رفع . خالفات البسیطةحدھا الأدنى مع بعض الم

وفي . )١(مقدار الغرامات قد یكون تحقیق مبدأ الردع بعد إلغاء العقوبات السالبة للحریة

  .جمیع الأحوال فإن الوضع الحالي یعد أفضل من إقرار عقوبات سالبة للحریة

ادر بالقانون رقم تنظیم ممارسة العمل الأھلي الص قانون  والخلاصة أن نص 

 على قیمة مرتفعة للغرامات المالیة لبعض المخالفات البسیطة، لا ٢٠١٩ لسنة ١٤٩

ینال من كونھ خطوة محوریة نحو تحریر العمل الأھلي في مصر، وتوفیر ضمانات 

التمتع بالحق في تكوین الجمعیات الأھلیة وتعزیز قدراتھا التنظیمیة والمالیة، والسماح 

 مختلف الأنشطة في إطار من الضمانات مما یسمح بتحقیق العمل الأھلي لھا بالعمل في

  . لأغراضھ التنمویة بحُریة

  

                                                             
ام   "ھدى الشاھد، / د )١( ة لع ي      : ٢٠١٩قانون الجمعیات الأھلی ل الأھل ر العم ق تحری ى طری ع  "خطوة عل ، مرج

  .سابق



 

 

 

 

 
  

 ٧١٥

  المبحث الثاني
  انقضاء الجمعيات الأهلية بحلها والأنشطة المحظورة عليها

  

صد  ة    یق صیتھا الاعتباری اء شخ ة انتھ ات الأھلی ضاء الجمعی ضي . بانق وتنق

باب العا  ة بالأس ات الأھلی ضاء    الجمعی اري، كانق خص اعتب ا أي ش ضي بھ ي ینق ة الت م

ضائھا،      ع أع أجلھا، أو تحقق الغرض منھا، أو استحالة تحقق ھذا الغرض، أو وفاة جمی

ة ممارسة بعض          . أو بحلھا  سات الأھلی وقد حظر القانون الجدید على الجمعیات والمؤس

ى حل   . الأنشطة، ورتب على مخالفة ذلك وقف نشاطھا      ة إذا  كما نص القانون عل الجمعی

شاطھا     ف ن ى وق ؤدي إل ي ت ات الت ن المخالف اب أي م ي ارتك ادت ف انون  . تم اء ق د ج وق

سات           ات والمؤس شأن حل الجمعی صیلیة ب ام تف د بأحك تنظیم ممارسة العمل الأھلي الجدی

ة               . الأھلیة سات الأھلی ات والمؤس ام حل الجمعی ث أحك ذا المبح ي ھ اول ف لذلك سوف نتن

  ).المطلب الثاني(طة المحظور علیھا ممارستھا والأنش) المطلب الأول(

  

  المطلب الأول
  حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

ینص القانون الجدید على ألا یتم حل الجمعیات الأھلیة إلا بموجب حكم قضائي، 

مع عدم جواز تنفیذه قبل صدوره، حتى فیما اعتبره القانون مخالفات تستوجب وقف 

 لسنة ١٤٩ظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم قانون تن حدد وی. النشاط

  .  الحالات التي یتم فیھا حل الجمعیات الأھلیة٢٠١٩



 

 

 

 

 
  

 ٧١٦

  أنواع وحالات حل الجمعیات الأھلیة: أولا

ویكون حل الجمعیة . )١(قد یكون حل الجمعیات الاھلیة اختیاریا وقد یكون إجباریا 

فوفقا للقانون الجدید ولائحتھ . ـة العمومیـةاختیاریا إذا تم بموجـب قـرار مـن الجمعی

یجوز أن یتم حل الجمعیة بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة، وفقا التنفیذیة، 

ویجب أن یتضمن قرار الحل تعیین مصف أو . للقواعد المقررة في نظامھا الأساسي

لھ والمدة التي تلزم أكثر من المكاتب المحاسبیة المعتمدة، كما یجب تحدید الأجر المحدد 

  .)٢(للإنتھاء من إجراءات التصفیة، مع الإلتزام بإخطار الجھة الإداریة بذلك

أما الحل الإجباري للجمعیات الأھلیة، فیكون بحكم یصدر من المحكمة المختصة 

وقد حدد القانون على سبیل . بناء على طلب یقد من الجھة الإداریة أو من كل ذي صفة

وفي ھذا الصدد یفرق القانون . تي یجوز فیھا حل الجمعیات الأھلیةالحصر الحالات ال

ونعرض فیما یلي للأسباب المؤدیة . بین وقف نشاط الجمعیة وحل مجلس إدارتھا وحلھا

  :إلى كل حالة من الحالات الثلاث المشار الیھا

  : وقف نشاط الجمعیة الأھلیة-١

مختص بوقف نشاط نص المشرع على جواز صدور قرار مؤقت من الوزیر ال

الجمعیة الأھلیة وغلق مقارھا لمدة لا تجاوز سنة، وذلك إذا توافرت حالة من الحالات 

  :)٣(الآتیة

  . إذا خالفت بیانات تأسیس الجمعیة البیانات الحقیقیة-
                                                             

وفقا لأحكام القانون رقم  (التنظیم القانوني للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في مصر "فاطمة محمد الرزاز، / د )١(
  .١٠٧، مرجع سابق، ص )"٢٠٠٢ لسنة ٨٤

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم   من ٤٦المادة  )٢(

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم   من ٤٥المادة  )٣(



 

 

 

 

 
  

 ٧١٧

 إذا مارست الجمعیة أنشطة مخالفة لتلك الواردة في نظامھا الأساسي أو أنشطة لم -

  .تھایتم التصریح لھا بممارسا

 إذا تصرف مجلس إدارة الجمعیة في أموالھا، أو خصصھا في أغراض غیر تلك -

  .التي أنشئت من أجلھا

 إذا تم نقل مقر الجمعیة إلى مقر جدید دون إخطار الجھة الإداریة بسند قانوني -

  .لشغل ھذا المقر خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ الانتقال

 من ٢٨، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٥، ١٤، ١٣، ١٠واد  في حالة مخالفة أحكام الم-

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩القانون رقم 

 بخـلاف المخالفـات ذات الصلـة بتلقـي الأمــوال -ففـي حـالة حـدوث مخالفـات 

 یجیز القانـون الجدید للوزیـر -النقدیــة وجمــع التبرعــات وقبــول التمویــل الأجنبــي 

ویلزم القانون . ـت بوقـف نشـاط الجمعیة وغلـق مقارھـاالمختـص أن یصدر قـرار مؤق

الجھة الإداریة أن تقدم طلب للمحكمة المختصة خلال سبعة أیام عمل من تاریخ صدور 

وإذا لـم تتقـدم الجھـة الإداریـة خـلال المـدة المقررة . قرار الوقف لتأیید ھذا القرار

 أو الغلـق كأن لـم یكـن بقوة القانون، بالطلـب إلـى المحكمـة، یعتبـر قـرار الوقـف

وبالتالـي فـإن القـرار الإداري فـي ھـذا الصـدد یعـد قرارا مؤقتًـا، فیجوز تأییـده أو 

  .إلغـائھ بواسطة المحكمـة المختصـة

أمــا بالنســبة للمخالفــات المتعلقة بتلقــي الأمــوال النقدیــة وجمــع التبرعــات 

 بعــد توجیــھ الإنــذار الــلازم -التمویــل الأجنبــى، فیجــوز للوزیــر المختــص وقبــول 

وفي .  أن یقــوم بوقــف نشــاط الجمعیــة لمــدة لا تجــاوز ســنة-بإزالــة المخالفــة 

ھذه الحالة یكون للجھــة الإداریــة أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة عــزل مجلــس 

  .أو مجلــس أمنــاء الجمعیة أو حــلھاإدارة 



 

 

 

 

 
  

 ٧١٨

وفي جمیع الأحوال، لا یجوز للقائمین على إدارة الجمعیة التعامل على أموالھا 

وتتولى الجھة الإداریة تعیین من یسیر أعمال الجمعیة خلال مدة . خلال مدة الوقف

  .الوقف

  : حل مجلس إدارة الجمعیة الأھلیة-٢

دید عدة أسباب للحكم بحل مجلس إدارة الجمعیة  من القانون الج٤٧تحدد المادة 

  :الأھلیة، تتمثل في الآتي

 إذا حصلت الجمعیة على أموال من جھة أجنبیة أو أرسلت أموال إلى جھة أجنبیة -

  . من القانون٢٧بالمخالفة لحكم المادة 

 إذا ارتكب مجلس إدارة الجمعیة جریمة تبدید أموال الجمعیة، أو إذا ارتكب إحدى -

  .جرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوباتال

 إذا قامت الجمعیة بجمع تبرعات أو حصلت على أموال بالمخالفة لحكم المادتین -

  . من القانون المشار إلیھ٢٥ و٢٤

  . إذا لم تنعقد الجمعیة العمومیة لعامین متتالیین لأسباب ترجع لمجلس الإدارة-

  .ن الجھة الإداریة من متابعة أعمالھا وفحصھا إذا لم تتمك-

 أو قامت – أیا كانت صیغتھ - إذا أبرمت الجمعیة اتفاق تعاون مع منظمة أجنبیة -

  .بتعدیلھ، دون حصولھا على موافقة من الوزیر المختص

 إذا لم تقم الجمعیة بأعمال أو برامج جدیة لمدة عام من تاریخ تأسیسھا أو من -

  . امت بھتاریخ آخر عمل ق

 إذا عاودت الجمعیة أو المؤسسة ارتكاب أي من المخالفات التي تؤدي إلى وقف -

  . نشاطھا



 

 

 

 

 
  

 ٧١٩

ویلزم القانون الجھة الإداریة، في حالة حل مجلس إدارة الجمعیة، أن تقوم 

بتعیین مجلس إدارة مؤقت لیتولى اتخاذ إجراءات الدعوة لجمعیة عمومیة لانتخاب 

  .مجلس إدارة جدید

 :لجمعیات الأھلیة حل ا-٣

ادة   ي الم شرع ف نص الم ات    ٤٨ی ل الجمعی وال ح ى أح د عل انون الجدی ن الق  م

ث إذا        . الأھلیة صر، بحی بیل الح ى س ة عل وقد جاء نص المادة محددا لأسباب حل الجمعی

  :لم تتوافر إحداھا یكون الحل باطلا، وتتمثل ھذه الأسباب في الآتي

 الأوضاع بالمخالفة لأحكام القانون رقم  إذا لم تستوف الجمعیة اجراءات توفیق-

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩

 إذا ثبت للمحكمة أن الأغراض الحقیقیة للجمعیة تستھدف ممارسة نشاط من -

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩الأنشطة المحظورة بموجب القانون رقم 

 إذا تمادت الجمعیة في ارتكاب أي من المخالفات التي تؤدي إلى وقف نشاطھا أو -

  .رتھا، وكذلك امتنعت عن تصویب الملاحظاتحل مجلس ادا

 إذا تلقت الجمعیة تمویل أجنبي دون حصولھا على تصریح بذلك وشروعھا في -

  .إنفاقھ بالمخالفة لأحكام القانون

 إذا خالفت الجمعیة الأحكام المقررة لتلقي الأموال أو لجمع التبرعات من داخل -

  .مصر

سبت إلى جمعیة أو منظمة أجنبیة أو ھیئة أو  إذا انضمت الجمعیة أو اشتركت أو انت-

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩جماعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٠

 بموجب حكم –وفي جمیع الأحوال، لا یجوز لمن یثبت مسئولیتھ الشخصیة 

 من -  عن وقوع المخالفات المؤدیة لحل مجلس إدارة الجمعیة، أو حل الجمعیة -قضائي 

 ترشیح نفسھ لعضویة - المعزولین أو التي قضى بحلھا أعضاء مجلس إدارة الجمعیة

مجلس إدارة جمعیة أو اتحاد أو تعیینھ عضوا بمجلس أمناء أي منظمة أھلیة لمدة أربع 

  . سنوات من تاریخ صدور الحكم النھائي البات بالحل

  الآثار المترتبة على حل الجمعیات الأھلیة: ثانیا

ة أو     یلتزم القائمین على إدارة الجمعیة ا   ة العمومی ن الجمعی ا م لصادر قرار بحلھ

ستنداتھا وسجلاتھا         ع م ة وجمی وال الجمعی بموجب حكم قضائي، بالمبادرة إلى تسلیم أم

ویحظر القانون على القائمین على إدارة . والأوراق الخاصة بھا إلى المصفى فور طلبھا  

ذلك ا         ة وك وال الجمعی دیھا أم ودع ل ة الم ى الجھ ة وعل ة المنحل ا،  الجمعی دینین لھ لم

  .)١(التصرف في أي من شئونھا أو حقوقھا أو أموالھا إلا بأمر كتابي یصدر من المصفى

ة،                  س إدارة الجمعی صة بحل مجل ة المخت ا المحكم ضي فیھ ي تق وفي الحالات الت

ین            صة، بتعی ة المخت دة الفرعی ي أو الوح ل الأھل تلتزم الوحدة المركزیة للجمعیات والعم

ا     مجلس مؤقت من بین أع     ضاء الجمعیة العمومیة أو من غیرھم، خلال خمسة عشر یوم

ة   . من تاریخ صدور الحكم، وذلك بعد إخطار الجھات المعنیة    ین كاف ویكون للمجلس المع

س إدارة         اب مجل ة لانتخ ة عمومی دعوة لجمعی ك ال اختصاصات مجلس الإدارة بما في ذل

  . )٢(جدید

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون   من ٥٠المادة  )١(

ادة  )٢( ة  ٨١ الم ة التنفیذی ن اللائح م     م انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ سنة ١٤٩ق  ل
  .١١/١/٢٠٢١ بتاریخ ٢٠٢١ لسنة ١٠٤، الصادرة بالقرار رقم ٢٠١٩



 

 

 

 

 
  

 ٧٢١

س     وتجیز اللائحة التنفیذیة للوزیر المختص عزل ا       ین مجل ت وتعی س المؤق لمجل

ي           إدارة مؤقت جدید، بناء على عرض الوحدة المركزیة أو الوحدة الفرعیة المختصة، ف

ة   ن         "حال ى أي م راض عل ة أو ورود اعت ة التنفیذی انون أو لائحت ام الق ھ أحك مخالفت

ة           ة العمومی اذه إجراءات دعوة الجمعی أعضائھ من أي من الجھات المعنیة، أو عدم اتخ

  .)١("ب مجلس إدارة جدید، أو عدم إمكانیة قیامھ بمھامھ لأي سبب من الأسبابلانتخا

ات          د الجمعی سجل قی یر ب ة بالتأش دات الفرعی ة والوح دة المركزی زم الوح وتلت

الحكم         سجل ب ي ال یر ف زم بالتأش ا تلت بتاریخ ومضمون القرار الصادر بوقف نشاطھا، كم

  .)٢(الصادر بحل الجمعیة أو بعزل مجلس ادارتھا

ة             ة بحل الجمعی ا المحكم ضي فیھ ي تق الات الت ي الح ھ ف ى أن انون عل نص الق وی

وتعیین مصفي، یتعین على الوحدة المركزیة أو الوحدة الفرعیة المختصة تعیین مصفي    

ى               افة إل تة أشھر، بالإض اوز س ا لا یج صفیة بم خلال خمسة عشر یوما، وتحدید مدة الت

ال              ي ضوء حجم أعم صفي ف اب الم ة    تحدید أتع الي للجمعی صفیة والوضع الم ي  . الت وف

ات      شروعات الجمعی م م ندوق دع زم ص ة یلت دى الجمعی وال ل ود أم دم وج ة ع حال

  .)٣(والمؤسسات الأھلیة بسداد أتعاب المصفي

دتھا        اء م صفیة أو انتھ ال الت ا  -ویتعین على المصفي فور الانتھاء من أعم  أیھم

رب   دة  -أق ة أو الوح دة المركزی ره للوح ع تقری صة  رف ة المخت دم  .   الفرعی ة ع ي حال وف

                                                             
ادة  )١( ة  ٨١ الم ة التنفیذی ن اللائح ا    م صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ م ق سنة ١٤٩نون رق  ل

٢٠١٩.  

ادة  )٢( ة  ٨٤ الم ة التنفیذی ن اللائح م     م انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ سنة ١٤٩ق  ل
٢٠١٩.  

ادة  )٣( م    ٨٥ الم انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ ة ق ة التنفیذی ن اللائح سنة ١٤٩ م  ل
٢٠١٩.  



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٢

ذه        ي ھ ذلك، وف ة ل إتمام أعمال التصفیة یجب أن یتضمن تقریر المصفي الأسباب المؤدی

رة       الحالة یكون للوحدة المركزیة أو الوحدة الفرعیة المختصة أن تجدد مدة التصفیة لفت

  .)١(مماثلة مرة واحدة أو تعین مصفي آخر

  

 المطلب الثاني

  ة على الجمعيات الأهليةالأنشطة المحظور
 

ـام     ـة القیـ ـات الأھلیـ ـى الجمعیـ ـور علـ شــطة المحظـ د الأن ـون الجدی دد القانـ ح

ـدة             شرع بقاعـ زام الم ى الت د عل ار التأكی ي إط بھــا علــى ســبیل الحصــر، ویأتي ذلك ف

ة        ق الدولی ـتور والمواثی ـي الدسـ ـا فـ صــوص علیھـ ى أن   . الإباحة، المن شیر إل نص  ون

اء               ات ج ـي تمارسھا الجمعی شــطة التـ القانــون الجدید بشأن إمكانیة تقییــد بعــض الأن

ادة     ن الم ة م رة الثانی ص الفق ع ن سقا م ـة   ٢٢مت ـوق المدنی ـي للحق ـد الدول ن العھ  م

ـا         ـق طالم ـذا الح ـة ھ ـى ممارس والسیاسـیة، والـذي یسـمح لأي دولـة بفـرض قیـود عل

صیانـة        أنھا منظمة بنص قان    ي ل ـع دیمقراط ـي مجتم ـة ف ـر ضروری شـكل تدابی ـوني، وت

ـة أو الآداب             صحـة العام ـة ال ـام أو حمای ـام الع ـام أو النظ سـلام الع ـي أو ال الأمـن القوم

  .العامـة أو حمایـة حقـوق الآخریـن وحریاتھـم

                                                             
ادة  )١( ة ٨٦ الم ن اللائح م    م انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ ة ق سنة ١٤٩التنفیذی  ل

٢٠١٩.  



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٣

ـادة   ـص المـ ـب نـ ـورة بموجـ شــطة المحظـ سیم الأن ن تق انون١٥ویمك ـن ق   مـ

م    سنة  ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رق ات    ٢٠١٩ ل ـلاث فئ ى ثـ  إل

  :رئیسیة

 : الفئة الأولى-١

ـن          ـي القوانیـ ـا فـ صوص علیھـ ـم من شـكل جرائ ـي ت شـطة الت ي الأن ل ف  تتمث

ـف أو               ـل العنـ ـد أو تمویـ ـى أو تأییـ ـوة إلـ ال الدعـ بیل المث ى س ـة، عل العقابیــة الوطنیـ

ـع     شــكیلات ذات الطابـ ســریة، أو الت ات ال ـن الجمعی ـة، أو تكویـ ـات الإرھابیـ التنظیمـ

ـأنھا       ـن شـ شــطة مـ ـة أن ســكري، أو ممارسـ ـبھ الع ســكري أو شـ ســري أو الع ال

ـي، أو          ـن القومـ ـة أو الأمـ ـدة الوطنیـ الإخــلال بالنظام العـام أو الآداب العامــة أو الوحـ

ـوة  دین أو       الدعـ ـل أو ال ـس أو الأصـ ســبب الجنـ ـن ب ـن المواطنیـ ـز بیـ ـى التمییـ إلـ

ى          ض عل صریة أو الح ى العن دعو إل شاط ی ـة أو أي ن ـون أو اللغـ دة، أو اللـ العقی

  .)١(الكراھیة

 : الفئة الثانیة-٢

ـن    ـي مـ ـرض الأساسـ ـف الغـ ـي تخالـ شــطة التـ ي الأن ة ف ذه الفئ ل ھ  تتمث

ـة      ممارســة النش  ل ممارس ك مث ــاط الأھلــي، ولا تتصــل بــھ مــن أي مــن جوانبھ، وذل

ـك         ـي تل ة ف رات الجمعی ـتخدام مق ة، أو اس ة أو النقابی سیاسـیة أو الحزبی شـطة ال الأن

  .)٢(الأنشـطة

 

                                                             
  .٢٠١٩ لسنة ١٤٩ من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم ١٥المادة  )١(

  .انظر الفقرة ب من ذات المادة السابقة )٢(



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٤

 : الفئة الثالثة-٣

وانین        ى الق ـا عل ـل خروًجـ ـي تمثـ شطة التـ ـك الأن ة تلـ ذه الفئ ار ھ ي إط دخل ف ی

ـة           الوط ـن جھ صریح م ة دون ت ة أو مھنی نح شھادات علمی ام، كم شكل ع ساریة ب ة ال نی

ة       ن جھ صا م ـب تراخی شـطة تتطل ـة أي أن ـة، أو ممارس ـات المعنی الإدارة أو الجھ

  .)١(حكومیة، دون الحصول علــى تلــك التراخیـص

ة   ات الأھلی ى الجمعی ر عل د یحظ انون الجدی ان الق وانین -وإذا ك أن الق أنھ ش  ش

 ممارسة أنشطة سیاسیة، أو حزبیة أو نقابیة، أو المشاركة في تمویل أو دعم    -لسابقة  ا

أو ترویج الأحزاب والحملات الانتخابیة لأي مرشح في الانتخابات والاستفتاءات العامة، 

م        انون رق ي الق سنة  ١٤٩إلا أنھ قد تخلى ف سابق    ٢٠١٩ ل انون ال اء بالق ا ج ن  )٢( عم  م

بالعمل في مجالات تدخل ضمن نطاق عمل النقابات المھنیة أو حظر الأنشطة التي تتصل 

ات        ى الجمعی ود عل ف القی و تخفی شرع نح اه الم د اتج ذي یؤك ر ال و الأم ة، وھ العمالی

  .الأھلیة

  

  

  

                                                             
م    من قانون تنظ١٥ انظر الفقرة ز والفقرة ح من المادة  )١( انون رق  ١٤٩یم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالق

  .٢٠١٩لسنة 

 من قانون تنظیم عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال ١٣ انظر الفقرة الثالثة من المادة  )٢(
ى    ٢٠١٧ لسنة ٧٠العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم        ي تنص عل ع الأحوال، لا یجوز     "...، والت وفي جمی

ي               للجمعی دخل ف شاط ی ال أو ممارسة ن ي مج ل ف انون العم ام ھذا الق ات وغیرھا من الكیانات الخاضعة لأحك
بلاد أو            ومي لل الأمن الق ابع سیاسي أو یضر ب ة أو ذي ط ة أو العمالی ات المھنی نطاق عمل الأحزاب أو النقاب

  ".النظام العام أو الآداب



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٥

  خاتمة
  

ادة       ـن     ٥٧ینــص الدســتور المصري الحالي فــي الم ـق المواطنی ـى حـ ھ علـ  من
ســات الأ      ـا        فــي تكویــن الجمعیــات والمؤس ـي، ومنحھـ ـاس دیمقراطـ ـى أسـ ـة علـ ھلیـ

ـي   ـة فـ ـات الإداری ـل الجھ ـر تدخ ـا یحظ ـار، كم ـرد الإخط ـة بمج صیة الاعتباریـ الشــخ
ـا، أو         ـس إدارتھ ـل مجال ـا، أو ح ـة، أو حلھـ ســات الأھلیـ ـات والمؤس ـل الجمعیـ عمـ

  .مجالـس أمنائھـا إلا بحكـم قضائي

ـدم   یم مم ویقـ انون تنظ انون ق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم م ارس سنة ١٤٩رق  ل
صر ،٢٠١٩ ي م ـي ف ـل التطوعـ ورة للعمـ ـاملة ومتط ة شـ شرع .  رؤی ـرص الم د حـ فق

د            ـھ وضع القواع ـت ذاتـ ي الوقـ ي، وف ل الأھل ى العم شجعة عل على كفالة الضمانات الم
ى ا   افظ عل ع ویح د المجتم ا یفی اع بم ذا القط یم ھ ـى تنظ ساعد علـ ي ت ومي الت ن الق لأم

  .ویضمن بلــوغ ھذه الھیئات والمؤسسات أھدافــھا المثلى

ـن          ـي تكویـ ـق فـ فالقانــون الجدید جاء اســتجابة للاســتحقاق الدســتوري بالحـ
صـر           ـات م ع التزام یا م الجمعیـات والمؤسسـات الأھلیـة والانضمـام إلیھـا، وكذلك تماش

كما جاء تلبیة للاحتیــاج الوطنــي  . ة والسیاســیة بموجـب العھـد الدولي للحقـوق المدنی    
  .المتزایــد لتعزیــز دور المجتمع المدني فــي المناحي التنمویــة بمفھومھــا الشــامل

اون        شراكة والتع ي ال ة عل سفة قائم د فل انون الجدی ي الق شرع ف ى الم د تبن وق
ات   والتكامل بین مؤسسات الدولة والجمعیات والمؤسسات الأھلیة،     ك المنظم  واعتبار تل

ق       ة العوائ ة الأجل، وإزال مكون رئیسي في استراتیجیات وخطط التنمیة متوسطة وطویل
ي       ل الأھل ر العم ي تحول دون تحری ة      –الت سابقة الملغی وانین ال ي الق ال ف س الح ،  - بعك

ي             ضاء عل ستدامة والق ة الم داف التنمی ق أھ ا یحق داخلي بم علاوة على حوكمة العمل ال



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٦

ر  سیاسي           الفق ور ال احي التط ل من ي ك رأة ف ین الم شة وتمك ات المھم شاركة الفئ وم
  . والاقتصادي والاجتماعي

ة         ة الملزم ق الدولی ي المواثی ھ ف رف ب وعي معت ار موض انون معی تھج الق وان
ق     لمصر، حیث ینظر للحق الدستوري في تكوین الجمعیات الأھلیة بوصفھ حقا غیر مطل

ومي،   ن الق ددات الأم د بمح ل مقی ي  ب ضرورة ف ب وال اییر التناس ا لمع ق وفق ي تطب  والت
ة          . المجتمع الدیمقراطي  ن جھ ي م ل الأھل ة العم ین حری كما یحقق ھذا المعیار التوازن ب

ن          صریة م ة الم یط بالدول ومقتضیات أمن المجتمع والأخطار المحلیة والإقلیمیة التي تح
  . جھة أخرى

ة    ومن جانب آخر، حرص المشرع على إعلاء قیم الشفا         ي العلاق صاح ف فیة والإف
انون           م الق ا لحك سائلة وتحقیق یلا للم . بین المنظمات ومؤسسات الدولة، بناءا للثقة وتفع

شاركة          ي الم شجیعھا عل ة وت ات الأھلی تقلالیة المنظم ى اس كما تضمن القانون النص عل
ا        رھا نوعی ي تباش شطة الت ال الأن د مج ي تحدی ا ف مان حقھ ع، وض ي المجتم ة ف الفعال

ي   وجغرا ل المحل ي التموی ي تلق ا ف ذا حقھ ا وك ضمام إلیھ ي الان واطنین ف ق الم ا، وح فی
  .      والأجنبي وفقا للضوابط التي حددھا القانون

سات             ات والمؤس درات الجمعی تثمار مق ومن الجلي أن القانون قد دعم فرص اس
ة         سیاسیة والاجتماعی صادیة وال ة الاقت ات التنمی ا . الأھلیة من خلال دعم عملی د  كم  أعتم

ى     سیرا عل ورة، وتی ات المتط ا المعلوم تغلالا لتكنولوجی ة اس ة الكترونی ى منظوم عل
الجمعیات الأھلیة وإتاحةً للمعلومات بما یضمن كفاءة وشفافیة المنظمات وتطورھا، بما       

  . یعبر عن جدیة الدولة المصریة في التعامل معھا كشریك حقیقي وفعال

ضحى    یم ممارسة ا    وبذلك ی انون تنظ م      ق انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل  ١٤٩لعم
صریة          ٢٠١٩لسنة   ة الم ین الدول اءة ب شراكة البن ل ال ق تفعی ى طری ة عل ، خطوة إیجابی

ا                انون م ام الق ي لأحك ذ العمل س التنفی أمول أن یعك ن الم دني، وم ومنظمات المجتمع الم
  .ابتغاه المشرع من تطور في مجال ممارسة العمل الأھلي في مصر



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٧

  جعقائمة المرا
 

  المراجع العربیة: أولا
 :المؤلفات الخاصة

   ،سة ن نفی ارة ب دیل، س اني قن صر"أم ي م ة ف ات الاھلی ز "الجمعی رام، مرك ، الاھ

 .١٩٩٤الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، 

 رزاز،  / د د ال ة محم ي    "فاطم ة ف سات الأھلی ات والمؤس انوني للجمعی یم الق التنظ

صر  م   (م انون رق ام الق ا لأحك س٨٤وفق ة،  )"٢٠٠٢نة  ل ضة العربی ، دار النھ

 ٢٠٠٤القاھرة، 

 ازي  /د د االله مغ د عب ي   " محم ة ف سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ي تك ق ف الح

لامیة شریعة الإس توري وال ضاء الدس ام الق وء أحك دة "ض ة الجدی ، دار الجامع

  .٢٠٠٥للنشر، 
 : الأبحاث والمقالات

 ر   : ٢٠١٩م قانون الجمعیات الأھلیة لعا"ھدى الشاھد،  / د ق تحری خطوة على طری

ي ل الأھل سان "العم وق الإن ي حق ات ف : ، دراس

eg.gov.sis.hrightsstudies://https/ات اریر-دراس اتدر/وتق انون/اس -ق

 /الأھلي-العمل-تحریر-طریق-على-خطوة-٢٠١٩-لعام-الأھلیة-الجمعیات

 دیات   "ھویدا عدلي،   / د ي   "واقع العمل الأھلي في مصر الفرص والتح ات ف ، دراس

سان  وق الإن ات /eg.gov.sis.hrightsstudies://https: حق -دراس

  ./والتحدیات-الفرص-مصر-في-الأھلي-العمل-واقع/دراسات/وتقاریر



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٨

 اون     "یوسف إلیاس،   / د س التع ي دول مجل ، "التنظیم القانوني للجمعیات الأھلیة ف

  .٢٠١٣، الطبعة الأولى، ٧٤سلسلة الدراسات الاجتماعیة، العدد 

 :ائیةالأحكام القض

     م دعوى رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ٢حك سة ١٤ ل / ٤/ ٣ ق، جل

وانین     ١٩٩٣ بكة ق ة، ش شارات القانونی اة والاست ة للمحام ة الدولی ، المجموع

  com.eastlaws.www://https  :الشرق

  م دعوة رق ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ١٨ حك سة ١٦ ل  ق، جل

وانین          ٨/٤/١٩٩٥ بكة ق ة، ش شارات القانونی اة والاست ، المجموعة الدولیة للمحام

 com.eastlaws.www://https  :الشرق

   م دعوى رق ا، ال توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ١٥٣حك سة . ق٢١ ل / ٣، جل

وق الإ ٦/٢٠٠٠ ة حق ر مكتب ا  ، انظ توریة العلی ة الدس سان، المحكم : ن

-Egypt/SC-SCC-Egypt/arabic/edu.umn.hrlibrary://http

html.21Y-153-SCC .  

           م ن رق ي الطع ا ف ة العلی ة الإداری سنة  ٢٣٤٣حكم المحكم سة  ٤٤ ل و  ٩ ق جل  یونی

ضائي   ٢٠٠١ ام الق ي الع ا ف ة العلی ة الإداری ام المحكم ادئ أحك ز مب / ٢٠٠٠، وجی

٢٠٠٠١. 

    م ضیة رق ي الق ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ٧٦حك سة ٣٢ ل / ٦/٢ ق، جل

وانین     ٢٠١٦ بكة ق ة، ش شارات القانونی اة والاست ة للمحام ة الدولی ، المجموع

 com.eastlaws.www://https  :الشرق



 

 

 

 

 
  

 ٧٢٩

         م سنة  ٨٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رق سة   .  ق٣٩ ل توریة، جل دس

وانین        ٢٠١٩/ ٢/٢ بكة ق ة، ش ، المجموعة الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونی

  com.eastlaws.www://https  :الشرق

  م المحكم م   حك ا رق توریة العلی سنة ١٥٣ة الدس سة  ٢١ ل توریة، جل / ٥/ ١٤ دس

 . العدد الأول٢٠٢٠، مجلة المحاماة عام ٢٠٢٠

  :التشریعات المصریة

        ة رع للوجوه الخیری ة والتب قانون تنظیم الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعی

 .١٩٤٥ لسنة ٤٩الصادر بالقانون رقم 

  ١٩٦٤ لسنة ٣٢الصادر بالقانون رقم قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة. 

  ١٩٩٩ لسنة ١٥٣قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم. 

  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم. 

    قانون تنظیم عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأھلي

  .٢٠١٧ لسنة ٧٠ن رقم الصادر بالقانو

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٩قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم.  

    م القرار رق صادرة ب ة ال ة التنفیذی سنة ١٠٤اللائح اریخ  ٢٠٢١ ل صادرة بت  ال

١١/١/٢٠٢١. 

 :الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة

   ،سان وق الإن المي لحق لان الع : ١٩٤٨الإع

rights-human-declaration-universal/ar/org.un.www://https/  



 

 

 

 

 
  

 ٧٣٠

   ،سیاسیة ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ،  ١٩٧٦العھ

as.ccpr/pages/professionalinterest/ra/org.ohchr.www://https

px  

 دة م المتح اق الأم un/us-about/ar/org.un.www://https-: میث

text-full/charter.  

  :المواقع الرسمیة

    ة ة الكندی مي للحكوم ع الرس  : الموق

-world/ca.gc.international.www://https

-development_issues/monde

-upr/homme_droits-rights_human/developpement_enjeux

eng=lang?aspx.egypte-gypte/epu 

 الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي :org.undp.www://https  

  :التقاریر الرسمیة والوثائق الأخرى

  قانون تنظیم ممارسة العمل  "، )الأمانة الفنیة(اللجنة العلیا الدائمة لحقوق الإنسان

ة و  ة  الأھلی ھ التنفیذی سیة  : لائحت ح الرئی وق     ، "الملام ن حق صص ع ر متخ تقری

سطس   سان، أغ thr/pflybij1/media/eg.gov.sschr://https-: ٢٠٢١الإن

pdf.ar-2021-4.   

  م دأ رق ة ب /١المب س الدول شریع بمجل سم الت اوى ق ن فت انون ب م شروع ق شأن م

  .٢٠٠٦ لسنة ٤٤الوظائف المدنیة، ملف 



 

 

 

 

 
  

 ٧٣١

    دیل   ٢٠المبدأ رقم  من فتاوى قسم التشریع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون تع

  .٢٠١٦ لسنة ٢٢أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب ملف 

 :المقالات الصحفیة

   ،سى د عی ة العم       "أحم یم ممارس انون تنظ ة لق ة التنفیذی ر اللائح ة تق ل الحكوم

   com.akhbarelyom.m://https :٢٠٢٠ نوفمبر ٢٦، أخبار الیوم، "الأھلي

 ة خطوة      : القائم بأعمال السفارة الأمریكیة      " مجدي،   انجي ات الأھلی انون الجمعی ق

صحیح  اه ال ي الاتج سابع،  "ف وم ال دة الی و ١٧، جری : ٢٠١٩ یولی

com.7youm.www://https   

  ،حاق ورج إس ة"ج ي والتنمی ل الأھل شروق"العم ة ال : ، بواب

com.shorouknews.www  

  :المراجع الأجنبیة: ثانیا

  :المؤلفات الخاصة
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